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I- الوضع العام: الفصل الأول  

وبما أنها . لمصر في المنطقة تاريخياً دورٌ رياديٌ في ميادين الإعلام والسياسة والثقافة

ية فهي قد أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان ولها التأثير السياسي الأكبر على الساحة العرب

فلطالما استقطب . قادت المنطقة نحو تطوير إعلام مكتوب ومسموع ومرئي قوي ومنفتح نسبياً

الإعلام المصري جماهير من القراء والمستمعين والمشاهدين في أرجاء المنطقة العربية كافة ناقلاً 

  ) ٢٠٠٢Amin.( إليهم الثقافة المصرية واللهجة والرسائل السياسية

ية هي اللغة الرسمية في البلاد غير أن اللغتين الإنكليزية والفرنسية متداولتين اللغة العرب

من إجمالي عدد السكان وفي مصر أقلية مسيحية % ٩٤الإسلام دين الدولة ويدين به . بين المثقفين

القاهرة هي العاصمة وأكبر . جلّها من الأقباط بالإضافة إلى أقليتين من الكاثوليك والبروتستانت

وفي مصر مدن كثيرة أصغر حجماً وقرى متناثرة على ضفتي النيل وفي الدلتا وعلى . ن البلادمد

تعتبر مصر إحدى أكثر الدول كثافة من حيث . قناة السويس يعمل أكثرية قاطنوها في الزراعة

 مليون نسمة يعيش أكثرهم ٧٣,٥، بلغ عدد السكان ٢٠٠٥ففي سنة . السكان في الشرق الأوسط

تقدر مساحة الأراضي المصرية الصالحة للسكن وللزراعة . الكبيرة على ضفاف النيلفي المدن 

وتسعى الدولة جاهدةً لتطوير البنى التحتية في مواجهة الكثافة . من المساحة الإجمالية% ٣بنحو 

السكانية العالية لاسيما بسبب نزوح السكان إلى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن مما يزيد 

  )٦,١راجع الملحق ) (CIA 2006. (العبء على تطوير الخدمات والبنى التحتية

وبالرغم من . خلال العقد الماضي، التزمت الحكومة المصرية تطبيق التعديلات الهيكلية

أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري لا تزال تحت سيطرة الحكومة إلا أن مصر بشكل عام 

لاسيما وأن مجلس الشعب (تحرر وموجه نحو اقتصاد السوق تتوجه نحو اقتصاد لامركزي وم

غير أن الحكومة لم تتنبه لضرورة ). يقوم بتعديل عددٍ من القوانين والتشريعات في هذا الصدد

، وتسارعت وتيرة الجهود المصرية الناجحة ١٩٩٦تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إلا بحلول سنة 

وحافظت مصر . ٢٠٠٤عيين أحمد نظيف رئيساً للوزراء سنة لتحديث الاقتصاد وتمتينه بعيد ت

). CIA 2006(على مدى السنوات العشر الماضية % ٥على معدل نمو وسطي سنوي يقارب 
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وهو ليس معدلاً عالياً مقارنة بباقي الدول العربية وقد كرست الحكومة % ٥٨يبلغ معدل المتعلّمين 

  ).CIA 2006(تعليم الحكومي من موازنتها لتطوير نظام ال% ٣٠المصرية 

، ١٩٧١نظام الحكم في الدولة جمهوري رئاسي، في ظل الدستور الدائم الصادر سنة 

يعرف الدستور هيكلية . الذي يعلن مصر دولة ديمقراطية اشتراكية تحافظ على حقوق الأفراد

لقانون ونظم الدولة ووظائفها والمجتمع المصري والحريات العامة والحقوق والواجبات وغلبة ا

 والصادر سنة ١٦٢غير أن قانون الطوارئ الذي يحمل الرقم ). Napoli et al., 1995(الحكم 

ويعطي هذا القانون للسلطات صلاحيات واسعة . ١٩٦٧ سارٍ بشكلٍ شبه مستمر منذ سنة ١٩٥٨

  :فيما يتعلّق بحجز الحريات التي ضمنها الدستور منها

 رات طويلة بدون محاكمة، توقيف المشتبه بهم واحتجازهم لفت 

تحويل المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة التي لا تتبع إجراءاتها  

 المعايير الدولية للمحاكمات العادلة،

 منع الإضرابات والتظاهرات والتجمعات العلنية، 

 Human Rights Watch(إقامة الرقابة على الصحف أو إقفالها باسم الأمن القومي  

2003.( 

، حكمت المحكمة الدستورية العليا بموجب قانون الطوارئ، أنّه يحقّ للرئيس ١٩٩٣سنة 

إن استخدام المحاكم العسكرية ومحاكم ). Korff 2000(إحالة أي جريمة إلى المحاكم العسكرية 

قاضٍ مدني  قد حرم مئات المدنيين من حقهم في المثول للمحاكمة أمام ١٩٩٣أمن الدولة منذ سنة 

ويستطيع الرئيس تغيير أو إبطال أي قرار صادر عن محكمة أمن الدولة بما . كما ينص الدستور

 ).Jurist 2006(في ذلك أحكام إطلاق سراح متهمين 

 متعددة الأحزاب بعد سنين على ةحقّقت مصر تقدماً مضطرداً في سعيها نحو ديمقراطي

تتألف الهيئة التشريعية من مجلسين، الأول . ١٩٥٢نظام حكم الحزب الواحد القائم منذ ثورة 

هو الذي و  مجلس الشورى وهو هيئة استشارية جزء من أعضائها ينتخب ويعين الجزء الآخر

يحدد الرئيس سياسة الدولة . ، أما المجلس الثاني فهو مجلس الشعبيعين لمجلس الاعلي للصحافة

وتقام بالتالي المسؤولية الوزارية تجاه الهيئة العامة فيما يشرف مجلس الوزراء على تنفيذها 
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الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم : أما الأحزاب الأربعة الأساسية فهي. التشريعية وفاقاً للدستور

الوحدوي  التقدمي الوطنيحزب التجمع وحزب العمل الاشتراكي، حزب الأحرار الاشتراكيين و

)Napoli and Amin, 1997 .(  

 المصرية وتنافس الإعلام  الدولية و والمنظمات غير الحكوميةدوليةالط وضغالتحت 

الخاص المصري والعربي بالإضافة إلى ضغط رجال الأعمال والمعارضين من أجل إرساء 

الديمقراطية وحرية الصحافة، قامت الحكومة المصرية منذ زمن غير بعيد بخطوات جادة من أجل 

فبعيد الثورة قام جمال عبد الناصر، الذي . رة الدولةخصخصة الإعلام الخاضع منذ نشأته لسيط

، بتأميم الصحافة بما فيها المؤسسات الصحفية ١٩٧٠ إلى سنة ١٩٥٤امتدت رئاسته من سنة 

واضطرت هذه المؤسسات إلى تسليم ممتلكاتها إلى المؤسسة السياسية الشرعية الوحيدة . الخاصة

). Nasser, 1990(يما بعد الاتحاد الاشتراكي العربي في البلاد، الاتحاد الوطني، الذي سمي ف

بالإضافة إلى ذلك أجرى عبد الناصر تغييرات كبيرة ليتيح للحكومة استخدام الصحافة دعماً 

  ).Nasser, 1990(لسياساته الاشتراكية كما كان حال نظام البث الحكومي 

 حتى ١٩٧١سنة واعتمد أنور السادات الذي خلف عبد الناصر واستمرت رئاسته من 

 ,Amin( توجهاً أكثر انفتاحاً مع الصحافة إلا أن سياسته مع الإعلام شابها التناقض ١٩٨٠

أما الرئيس . فقد رفع بعض مظاهر الرقابة وأبقى على سيطرة الحكومة على الإعلام). 2001

 أزال عدداً حسني مبارك، فقد اتّبع، على خلاف سلفيه، سياسة تعطي حرية أكبر للصحافة، كما أنه

واليوم، تنعم الصحافة في عهد مبارك بحرية أكبر بكثير من تلك . من القيود وخفّف من الرقابة

). Naopli and Amin, 1996(التي تتمتع بها الصحافة في عدد من البلدان العربية والأفريقية 

 والتظاهرات فقد صبرت الحكومة على النقد في الإعلام وعلى المعارضة والاحتجاجات السياسية

غير أنها تخلّت عن صبرها أحياناً فسجنت المعارضين والمنشقين، ونشرت عناصر الشرطة في 

  ). Rugh, 2004(الشارع بشكل مكثّف إبان التظاهرات 

  الصحافة المكتوبة -١

" الأهرام"تمتلك الحكومة المصرية الحصة الأكبر في الصحف اليومية الثلاثة الأبرز 

، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء التحرير في هذه الصحف من خلال "بارالأخ"و" الجمهورية"و

أما موظفو هذه الصحف فيتم . المجلس الأعلى للصحافة الذي يرأسه الناطق باسم مجلس الشورى
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 ,Hafez(اختيارهم من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من خلال مجلس الشورى 

ياسي الحكومي وتنتقد الحكومة ضمن حدود وتتفادى بعض تتّبع الصحف الخطّ الس). 1993

وتعتبر الصحيفتان الأكثر ). Rugh, 2004(المحرمات وبالتالي لا تخضع للرقابة إلا فيما ندر 

الأكبر في العالم العربي، إذ يوزع من كل واحدة منهما " الأخبار"و" الأهرام"توزيعاً وانتشاراً أي 

وهي بالإضافة إلى . من إجمالي النسخ الصادرة في مصر% ٨٠ة  نسخة يومياً أي قراب٧٥٠٠٠٠

الصحف الموالية الأخرى تستفيد من موارد مالية وتقنية من الدولة وتمارس بالتالي نوعاً من 

تملك الدولة، بالإضافة إلى دور النشر، ). Nawar, 2000(الاحتكار على الصحافة المصرية 

ولا يزال النظام يعتمد على . ة الأنباء المصرية الوحيدةوهي وكال" وكالة أنباء الشرق الأوسط"

  ). Amin, 2002(الإعلام المكتوب الموالي أداة للتعبئة الشعبية ولدعم مشاريعه وبرامجه السياسية 

في خلال العقد الماضي، ازداد عدد الصحف المستقلة والمعارضة، وهي رغم رقابة 

تقوم المطبوعات المعارضة، مثل صحيفة . من ذي قبلالدولة عليها إلاّ أنها تتمتع بحرية أكبر 

الأسبوعية ومجلة روز اليوسف الأسبوعية التي تملكها الدولة، بانتقاد الحكومة بشكل " العربي"

وكذلك تخصص المطبوعات المعارضة مساحات أكبر في صفحاتها لمواضيع الفساد . مستمر

غير أن الصحف .  التي تملكها الدولةوانتهاكات حقوق الإنسان مما تكرسه لها المطبوعات

والمجلات المعارضة لا تزال تعتمد على الدولة في عمليتي الطباعة والتوزيع فأكثريتها إمكانياتها 

. محدودة ومواردها المالية ضئيلة بسبب قلّة المواد الدعائية المنشورة فيها والأعداد المطبوعة

ت الحكومية ومن الحصول على المقابلات مع وتُحرم مطبوعات المعارضة من مصادر المعلوما

إضافة إلى ذلك، تفتقر هذه المطبوعات إلى المعايير الإخبارية الموضوعية . المسؤولين الرسميين

  ).Rugh, 2004(ما يؤدي إلى تضائل مصداقيتها تجاه الرأي العام 

 ن  منها فقط يقم١٤للأحزاب المصرية كافة حق إصدار مطبوعاتها الخاصة غير أن

وحتى أمد غير بعيد، لم تنافس المطبوعات التي تملكها الحكومة سوى تلك التي تملكها . بذلك

الأحزاب التي كانت تحظى برقابة محدودة غير أنها قد تخضع للضغوط الحكومية إذا تخطّت 

الأسبوعية التي أوقفت الحكومة " الشعب"مثال على ذلك حال صحيفة . بعض الخطوط الحمر

ها اتهامات باطلة تشهر بالحكومة، غير أن الصحيفة لا تزال تصدر على الإنترنت إصدارها لنشر

 ).Napoli and Amin, 1996(مستغلّة الحرية المتاحة على الشبكة 
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 الإعلام الإذاعي والتلفزيوني -٢

 الإذاعة ١-٢

ث ونظام الب. نظام البث الإذاعي في مصر هو نظام احتكار مطلق تحت إشراف الحكومة المباشر

 تحت مظلة الاتحاد العام للإذاعة ١٩٥٢الإذاعي والتلفزيوني نظام مركزي يعمل به منذ ثورة 

أما السبب الرئيسي لوجود نظام بث مركزي كهذا فهو رغبة الحكومة . والتلفزيون في القاهرة

فالحكومة تستخدم الإعلام المرئي والمسموع كأداة . المصرية في الحفاظ على الوحدة الوطنية

اسية قوية وفاعلة لاسيما وأن نسبة الأميين في مصر عالية ما يضمن نسبة مشاهدة عالية سي

ويعطي للكلمة المسموعة أهمية خاصة، لذلك تحرص الدولة على الحفاظ على هذا القطاع بعيداً 

 ولأن الراديو والتلفزيون يتخطيان عقبة الأمية فهما يستخدمان دوماً كسلاح. عن الجهات المعادية

  ).Boyd, 1998(في يد الحكومة لتوجيه الرأي العام وتعبئته 

ومثال على استخدام الإذاعة لتحقيق الأهداف الحكومية، الترويج للقومية العربية والحركة 

الناصرية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي من خلال توليفة ناجحة جمعت بين الدعاية 

ي الترويج لقضايا الفلسطينيين والسلام والتعاون الإقليمي ودعمها والثقافة والترفيه وكذلك الأمر ف

كما استعملت الحكومة المصرية إذاعة . في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي

وشبكة القنوات الخارجية لجذب المستمعين وإقامة الجسور بين البلدان الإسلامية وغير " القرآن"

ى دور مصر كموطن الأزهر مركز التعليم والفقه الإسلامي وأول جامعة في الإسلامية مشددة عل

  ).Amin, 1997(المنطقة 

وتعتبر الإذاعة ثاني وسيلة . تملك مصر أكبر وأعرق نظام بث إذاعي في المنطقة العربية

يعمل الراديو .  مليون جهاز راديو١٨إعلامية من حيث الشعبية بعد التلفزيون، إذ يوجد في مصر 

ن خلال أجهزة البث القصيرة والمتوسطة الموجة الموزعة على الأراضي المصرية، وتُبثّ م

 ٣ محطّة على الموجة المتوسطة و٤٢البرامج من خلال الكبل أو شبكة الموجات الصغرية على 

ويضم مجمع  ).Amin, 1996( محطّة على موجة الأف أم ١٤محطّات على الموجة القصيرة و

 ).Amin et al., 1998(قسام الإنتاج والهندسة والإدارة للإذاعات كافة البثّ الإذاعي أ

، توسعت الإذاعة المصرية ١٩٩٨نيسان / في إبريل١٠١ومع إطلاق قمر نايل سات 

 ة يغطّي بثّها الدول العربية كافة وأكثرية الدول الأفريقية ٩وأصبحت تضمشبكات إذاعية قومي 
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 محطّة ٢٥٠ بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أي ما يزيد على والأوروبية وبعض الدول الآسيوية

 لغة على ٣٥وتبثّ إذاعة القاهرة برامجها بـ.  كيلووات١٢٥٨٣ذات سعة بثّ إجمالية تساوي 

وتقدم الإذاعة . باللغة العربية في أوروبا والشرق الأوسط" صوت العرب"الموجة القصيرة، وتبثّ 

 ,Sabra( لغة ٣٥ ساعة يومياً بـ ٥٥٠امج للبلدان الأخرى بمعدل المصرية عدداً كبيراً من البر

2003.(  

ومع توجه الحكومة نحو خصخصة شبكات الإذاعة وفتح موجة الأف أم للقنوات الخاصة 

فمن المستبعد، لأسباب متعلّقة بالأمن القومي، ترك سكان الأرياف وذوي الدخل المحدود والأميين 

فوعود . هدف من الإذاعة المحلية بين أيدي الإعلام الأجنبيوهم جمهور المستمعين المست

وفي . الخصخصة موجهة للمتعلمين المنتمين لطبقات المجتمع الوسطى والعليا ولغير المصريين

 وهي تبثّ ١٠٠,٦على موجة الأف أم " نجوم: " أطلقت محطتان جديدتان٢٠٠٣أيار / مايو

موجة الأف أم الناطقة باللغة الإنكليزية وهي تبثّ  على ١٠٤,٢" نايل"الموسيقى العربية ومحطة 

هاتان المحطتان الشعبيتان نشطتان في البحث عن .  ساعة٢٤الموسيقى الغربية على مدى 

وحسب تقرير نشرته مجموعة . الإعلانات، وقد أعطتا دفعاً قوياً لصناعة الإعلانات الإذاعية

ر وسطية للإعلانات على إذاعات الأف أم ، تملك مصر أعلى أسعا٢٠٠٥المستشارين العرب سنة 

وبالرغم من هذه الخطوة ). Arab Advisors Group, 2005(مقارنة بالدول العربية الأخرى 

باتجاه خصخصة الإذاعة، إلا أن الحكومة ما زالت تتحكّم بهذا القطاع، إذ تُمنع المحطات الإذاعية 

ليلية، ولا يمكن استقبال بثها إلا ضمن مدينة الخاصة من بثّ النشرات الإخبارية أو البرامج التح

 .القاهرة وضواحيها

  

  البثّ التلفزيوني الأرضي ٢-٢

. يعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع وزارة الإعلام لتسويق برامجه عبر العالم العربي

في مصر . وهو يعمل كهيئة استشارية تراقب عمل الإعلام من خلال القنوات الإعلامية الحكومية

). Internews, 2004(ناتان أرضيتان قوميتان وست قنوات محلية وشبكة من القنوات الفضائية ق

 والذي تعدل بالقانون ١٩٧٩ الصادر سنة ١٣يعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بموجب القانون 

 ). ٢٠٠١ملفّات اتحاد الإذاعة والتلفزيون،  (١٩٨٩ الصادر سنة ٢٢٣
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ي المصري تابع للحكومة التي تراقبه إلاّ أنه يعتمد على وبالرغم من أن البثّ الأرض

القناة . عائدات الإعلان عن المنتجات التجارية الوطنية والأجنبية التي تُبثّ على القنوات الأرضية

الأرضية الأساسية هي القناة الأولى وهي تبثّ أفضل ما تقدمه الحكومة من برامج إخبارية 

أما القناة الثانية، . رها من البرامج التي تستهدف العامة طوال اليوموترفيهية ورياضية وأفلام وغي

وتقدم المحطات المحلية، من . فتوجهها ترفيهي أكثر وهي تقدم البرامج الموسيقية والفنية والثقافية

بثّ المحطة الثالثة وحتى المحطة الثامنة، الأخبار والبرامج الدينية والثقافية والترفيهية، كما أنها ت

 ).Boyd, 1999(برامج تعليمية وبرامج توعية لمواجهة المشاكل والقضايا المحلية 

وكما هو الحال في الإذاعة والإعلام المكتوب، يعين وزير الإعلام موظفي التلفزيون 

وتنظّم عمليات البثّ بشكل صارم ويجب عليها أن تتواءم ومبادئ . وتدعم الحكومة هذا القطاع

وفي هذا القطاع كمٌّ كبير من الرقابة الذاتية على ). ٦,٤راجع الملحق (لتلفزيون اتحاد الإذاعة وا

البرامج والأخبار بالإضافة إلى الرقابة الحكومية، تماماً كما هو الحال مع الإعلام المكتوب 

تتركّز التغطية الإخبارية على الأخبار البروتوكولية، أي أنشطة ). Amin, 1998(والمسموع 

ورية، وبعض التغطية الدولية، بينما تُترك تغطية أكثرية القضايا المحلية التي قد تؤثر رئيس الجمه

وفي الأشهر القليلة الماضية، . سلباً على صورة الحكومة للإعلام المكتوب والقنوات الفضائية

أعطت الحكومة حرية أكبر في بثّ النقد وتغطية القضايا التي قد تطرح مشاكل لاسيما من خلال 

كما تحسنت نوعية الإنتاج عدد من البرامج الشعبية . برامج الحوارية في التلفزيون وغيرهاال

غير أن أكثرية الخطوات نحو التغيير تجري في مجال . خاصة بعد إطلاق مدينة الإنتاج الإعلامي

البثّ الفضائي مع إطلاق قمري نايل سات وبدء باقة برامج التلفزيون على نايل سات وقرار 

  ).Amin, 2005(كومة فتح باب خصخصة شبكات البث الإذاعي والبثّ التلفزيوني الفضائي الح

  البثّ عبر الكبل والبثّ الفضائي  ٣-٢

، عند إنشاء شركة كايبل ١٩٩٠تشرين الأول / افتتحت أول قناة بثّ عبر الكبل في أكتوبر

.  عاما٢٥ًدته م) CNN(بعقد تعاون مع السي أن أن ) Cable News Egypt(نيوز إيجبت 

بلغت قيمة الاستثمار . وكان الهدف الأساسي من إنشائها هو إعادة بث قناة السي أن أن في مصر

 مليون ٧أي قرابة ( مليون جنيه مصري ٢٥ مليون جنيه، ومن ثم تمت زيادته إلى ١,٦الأساسي 

.  الإذاعة والتلفزيونأعطت الحكومة موافقتها على المشروع مع إبقاء الرقابة في يد اتحاد). دولار
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وراقب الاتحاد . وكان رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون رئيس كايبل نيوز إيجبت أيضاً

  ).Foote and Amin, 1993(قناة اليو أتش أف التابعة لكايبل نيوز إيجبت 

ولأن مصر أدركت أهمية البث الفضائي في الألفية الجديدة وإمكانيات تكنولوجيا البثّ 

/  أبريل٢٨الرقمي الفضائي، أطلقت قمر نايل سات الجديد من قاعدة كورو في غيانا الفرنسية في 

 هو قمر رقمي من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في ١٠١وقمر نايل سات . ١٩٩٨نيسان 

 . قنوات تلفزيونية على الأقل٨ مرسلاً مجيباً يمكن لكل واحد منها أن ينقل ١٢هذا المجال، يحمل 

 محطة ٢٠٠، أكثر من ٢٠٠٠آب / وهو ينقل، مع قمر نايل سات الذي أطلق في أغسطس

يعتبر نايل سات مشروعاً ناجحاً وهو ). Amin, 2004( محطّة إذاعية ٦٠تلفزيونية وأكثر من 

يضطلع بدور مهم في البث العربي بشكل عام والبث المصري بشكل خاص كمنصة حرة تؤمن 

  .في خدماتهاخيارات كثيرة للمشتركين 

ومع نجاح إطلاق الشبكات الفضائية العربية الجديدة بدأ المشاهدون في المنطقة ينصرفون 

لرؤية البرامج " العربية"و" نايل نيوز"و" الجزيرة"و" أم بي سي"إلى مشاهدة قنوات جديدة مثل 

المراقبة من وقد أدت قلّة المصداقية وعدم الرضا عن البرامج المحلّية . الإخبارية والترفيهية

  ). Amin, 2005(الحكومة إلى انتقال المشاهدين إلى القنوات الفضائية 

 ٢٠٠واليوم تعتبر باقات نايل سات من الباقات الفضائية الأكثر شعبية وهي تقدم أكثر من 

أم بي "و" دريم"و" شوتايم"قناة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ومصر والخليج بما فيها باقات 

" الجزيرة"وستوسع ". أوربت"بالإضافة إلى باقة ) أي آر تي" (راديو وتلفزيون العرب"و" سي

قنواتها لتقدم قناة دولية، والجزيرة انترناشونال باللغة الإنكليزية وقناة وثائقية تضاف إلى قنواتها 

 ).Amin, 2005(الرياضية والجزيرة مباشر والجزيرة للأطفال 
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II- ل المبادئتحلي: الفصل الثاني  

   الاستقلالية-١

  الضمانات الأساسية لاستقلال الإعلام١-١

منذ بدء تاريخ الإعلام المصري، أي منذ نحو قرنين من الزمن، والحكومات المصرية 

 قانوناً تنشئ أو تزيل قيوداً على الصحافة بمعدل ١٨٦وقد صدر حتى الآن . تفرض رقابتها عليه

  . شهرا١٣ًمادة جديدة كل 

 أصبحت مصر دولة مستقلّة بالرغم من الاستعمار البريطاني الموجود منذ ١٩٢٣عام 

أكّد الدستور على حرية . وتمت صياغة الدستور المصري الأول في السنة ذاتها. ١٨٨٢العام 

 Ibrahim (١٩٥٢الصحافة، وبالفعل حظيت الصحافة المكتوبة بحرية نوعية حتى الثورة عام 

لثورة دور الإعلام الأساسي في تشكيل الرأي العام، فاتخذ بين سنة أدرك مجلس قيادة ا). 1999

في .  عدداً من التدابير للحد من حرية الصحافة والتعبير وللتحكّم بالإعلام١٩٦٠ وسنة ١٩٥٣

، حلّ مجلس قيادة الثورة مجلس نقابة الصحفيين وفوض وزير الإرشاد القومي ، ١٩٥٤سنة 

 ١٩٥٦وفي سنة . محلّه بإدارة ضباط من مجلس قيادة الثورةصلاح سالم ، تشكيل لجنة تحل 

وأنشئت وزارة الإرشاد القومي ومكتب الرقابة سنة . وضع دستور جديد ضمن حرية الصحافة

وفي سنة ). Dabbous, 1993( لضمان التزام الإعلام بالمعايير الثقافية والسياسية ١٩٥٧

 وأصبحت الصحافة، بموجب قانون سنة ، أمم الرئيس جمال عبد الناصر الصحافة،١٩٦٠

لقد . ، أداة دعائية في يد النظام الحاكم تمجد إنجازات الرئيس ونجاحات النظام الاشتراكي١٩٦٠

واستخدم عبد الناصر الإعلام للتعبئة الشعبية . جعل هذا القانون من الصحفيين موظفين حكوميين

 الإعلام يجب أن يكون حكراً على النظام الحاكم وللتنمية كما أكّد على المثال السلطوي القائل بأن

)Nasser, 1990.( 

وفي ظل حكم السادات، في أوائل السبعينات، خفّت الرقابة على الإعلام وأصبحت 

وطلبت نقابة . مصادر الأخبار متاحة ومفتوحة أمام الصحفيين بالرغم من استمرار الرقابة

 حين رفع السادات الرقابة وخفّف من ١٩٧٤ل سنة الصحفيين رفع الرقابة، غير أن ذلك لم يتم قب

، أصدر السادات مرسوماً أنشأ بموجبه ١٩٧٥آذار /  مارس١١وفي . حدة القيود على الصحافة

المجلس الأعلى للصحافة الذي يعطي التراخيص للصحفيين والصحف، ويضع الخطط لتوسع 
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وقد وضع هذا المجلس ميثاق . صحافةالقطاع، كما أنه يحكّم الخلافات التي قد تنشب في قطاع ال

ويؤكد أول بنود المرسوم على أن الصحافة . الشرف الصحفي الذي يضمن حرية الصحافة

، أعلن السادات أن ١٩٧٦وفي سنة . المصرية هي مؤسسة وطنية حرة مهمتها أنُ تراقب الحكومة

رضة للأحزاب التي النظام سيسمح بتعدد الأحزاب ، كما سمح بإصدار مطبوعات أسبوعية معا

، ١٩٧٨وفي سنة . في البدء، نشأت ثلاثة أحزاب من بينها الحزب الوطني الديمقراطي. نشأت

 ١٤ و١٣ و١٢وتدخّلت المواد . اقترح السادات مشروع قانون للصحافة يقيد حريتها من جديد

 . من القانون بسياسات الصحف الداخلية وحولت الصحف المصرية إلى شركات حكومية١٨و

الذي ما زال موجوداً حتى يومنا " قانون العيب"، فرض السادات قانوناً جديداً، هو ١٩٨٠وفي عام 

وجعل من السلوك . ولقد أُقر القانون لحماية قيم المجتمع الأساسية من السلوك المشين. هذا

ة على كما فرض هذا القانون عقوبات قاسي. اللااجتماعي إساءة تعرض صاحبها للاتهام والمقاضاة

  ). Napoli et al., 1997(منتهكيه وأعطى سلطات أكبر للمدعي العام الاشتراكي 

أما الرئيس حسني مبارك فقد منح الصحافة هامش حرية أوسع، غير أنّه سمح بوقف 

إصدار أي صحيفة إذا لم تلتزم بالقيم الاشتراكية المصرية أو حاولت زرع بذور الفتنة الطائفية 

)Napoli et al., 1997 .( ل مبارك قانون الصحافة القمعي الذي أصدره سنةبقانون ١٩٩٥وبد 

غير أنه أبقى على ) مرة أخرى(ومنح هذا الأخير الصحافة حرية أكبر . ١٩٩٦أكثر مرونة سنة 

وهذا مفهوم مرن تؤولّه السلطات " اللياقة"العقوبات التي تقع على الصحفيين الذين يتخطون حدود 

  ).Amin et al., 1998(المصرية 

لحياة : " على أنّه45وتنص الفقرة . يحفظ الدستور المصري حرية التعبير لكل المواطنين

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية  .المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون

 عليها أو عالإطلاوغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو 

 " . مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانونقضائي بأمر إلارقابتها 

 التعبير عن رأيه ونشره إنسان مكفولة، ولكل الرأيحرية : " أن٤٧كما تضيف المادة 

 والنقد الذاتي حدود القانون، والنقد فيبالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير 

ضمان لسلامة البناء الوطنياءنّالب ." 
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 الإعلامحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل " فتشير بوضوح إلى أن ٤٨أما المادة 

 الغالبية العظمي الخبراء في انهذا يتعارض مع استبيان رأي و ). ٦,٣راجع الملحق " (مكفولة

جع را( يتمتع بالاستقلال الكامل الاعلام يتأثر بسبة كبيرة جدا من جهة الحكومة و لا منهم يروا ان

 . )١ملحق 

تمارس الصحافة رسالتها : " من الدستور على حرية الصحافة٢٠٧وكذلك تؤكّد المادة 

 العام الرأي عن اتجاهات  خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراًفي استقلال يبحرية وف

 للمجتمع، والحفاظ على الحريات  المقومات الأساسيةإطار في تكوينه وتوجيهه، في وإسهاماً

 للدستور ه طبقاًوالحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كلّ

 ةهذا أيضا يأتي متعارضا مع نتيجة استبيان راي الخبراء و التي اوضحت ان الرقابو ".والقانون

 ).١ق راجع ملح(يق استقلالية الاعلام بشكل ملحوظ ية تعالرسم

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف : " ضمانات أخرى أساسية٢٠٨وفي المادة 

 للدستور  محظور وذلك كله وفقاًالإداري بالطريق إلغاؤها أو وقفها أو وإنذارهامحظورة 

 ".والقانون

حق الحصول على الأنباء والمعلومات " من الدستور فتؤكد أن للصحفيين ٢١٠أما المادة 

راجع الملحق " ( عملهم لغير القانونفيولا سلطان عليهم  . يحددها القانونالتي للأوضاع طبقاً

ووفاقاً لقانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عهد مبارك، يحقّ للصحفي ). ٦,٣

الحصول على معلومات غبر سرية وإحصاءات أو أخبار ونشرها، ويمنع فرض أي قيود قد تعيق 

  و هذا القانون يأتي متعارضا مع استبيان رأي الخبراء).Internews, 2003(المعلومات تدفّق 

اءق الحكومية ضعيف جدا  لان الغالبية العظمي من الخبراء يروا ان مدي الحصول علي الوث

  ).  ١راجع ملحق (

 .غير أن الواقع مختلف تماماً، إذ تمنع العراقيل البيروقراطية الوصول إلى المعلومات

ويؤمن مكتب الصحافة . ويعتمد أكثرية الصحفيين على مصدر واحد لمعلوماتهم ألا وهو الحكومة

التابع لوزارة الإعلام المعلومات والتوجيهات المقترحة لرؤساء التحرير في الصحف والمطبوعات 

القومية بشكل دوري منتظم وحتى لرؤساء التحرير المعارضين في المطبوعات القومية الذين 

  ).Serour, 2004(رص مكتب الصحافة على إعلامهم بأولويات الحكومة يح
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   الإطار التنظيمي الواضح والعادل للنشاط الإعلامي  ٢-١

يحكم النشاط الإعلامي في مصر عدد من الأنظمة والقوانين، بدءاً من الدستور إلى قانون 

 كل من المجلس الأعلى كما يقوم. الصحافة بالإضافة إلى قانون العقوبات وقانون الطوارئ

للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والمحاكم ووزارة الإعلام بالتحكّم 

  ). Abdel Mageed, 2001(بأوجه الإعلام كافة ومراقبتها 

تها  الصحف وملكيإصدارحرية " من الدستور المصري على أن ٢٠٩وتنص المادة 

وتخضع الصحف  . للقانونامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاًللأشخاص الاعتبارية الع

  ".ن بالدستور والقانون المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبيوالأموالتها وتمويلها  ملكيفي

ن الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون ؤو يقوم على ش" فتنص على أنه ٢١١أما المادة 

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم  .ته وعلاقاته بسلطات الدولةطريقة تشكيله واختصاصا

حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة 

راجع الملحق " (. الدستور والقانونفين ، وذلك على النحو المبيالاجتماعيالوحدة الوطنية والسلام 

٦,٣(  

سات والقوانين المتعلّقة بالإعلام المصري مفصلة وواضحة، غير أن إن الأحكام والسيا

مدى الصلاحيات التي يعطيها قانون الصحافة وقانون الطوارئ للسلطات تؤمن آليات لتعليق 

الحريات الأساسية التي كفلها الدستور بدون إمكانية الاستئناف ما يتعارض مع ميثاق الشرف 

  .١٩٩٨آذار /  مارس٢٦س الأعلى للصحافة في الصحفي الذي وافق عليه المجل

، ١٩٨٩ الصادر سنة ٢٢٣ والقانون رقم ١٩٧٩ الصادر سنة ١٣ومن خلال القانون رقم 

تم التأكيد على أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الهيئة التي تراقب البث والتي أنشئت عام 

كما أنها تحتكر إنشاء . لتلفزيون في مصر، هي السلطة الوحيدة القيمة على عمل الإذاعة وا١٩٧١

يتبع الاتحاد وزارة الإعلام، . المحطات الإذاعية والتلفزيونية وامتلاكها على الأراضي المصرية

 ).Boyd, 1999(والهدف الرئيسي من إنشائه هو مراقبة الإذاعة والتلفزيون مراقبة كاملة 
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ن يمر بسلام عبر وكالات على كل مقدم طلب للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة أ

وحتى سنة . الأمن والاستخبارات كافة ما يجعل الحصول على الترخيص أمراً شديد الصعوبة

، لم يكن الحصول على الترخيص ممكناً سوى من خلال شركة مساهمة خاصة لا يحمل ١٩٩٦

ى كما كان على الشركة أن تحصل عل%. ٠,٢أي مساهم فيها من الأسهم ما تزيد نسبته عن 

كان ولا يزال الحصول على الترخيص لامتلاك صحيفة .  سلطات حكومية على الأقل٨موافقة 

ولتجاوز القيود الحكومية هذه، يقوم عدد من الناشرين المستقلين . وإصدارها أمراً شاقاً في مصر

 بتسجيل مطبوعاتهم كمطبوعات أجنبية ثم يعمدون إلى استيراد نسخ منها أو يطبعونها في المنطقة

، عملت الحكومة على ردع هذه التصرفات ١٩٩٨سنة . الحرة العامة الإعلامية، في مدينة نصر

بشكل قانوني من خلال فرض الحصول على موافقة مجلس الوزراء للحصول على أي ترخيص 

. ويمكن توزيع الصحف والمجلات الصادرة بموجب تراخيص أجنبية بعد موافقة الحكومة. جديد

لى المطبوعات الأجنبية في وزارة الإعلام سلطة إخضاع هذه المطبوعات وكذلك، للرقيب ع

غير أنه في  ).Internews, 2004(للرقابة أو وقف توزيعها بغض النظر عن مكان صدورها 

  .واقع الأمر أعطيت تراخيص عدة لصحف معارضة جديدة

  

   غياب الرقابة ٣-١

توقيف صدور الصحف إلاّ في ، الرقابة و١٩٧١يمنع الدستور المصري، الصادر سنة 

حرية الصحافة والطباعة " على أن ٤٨وتنص المادة . خلال الحروب وفي ظلّ ظروف استثنائية

 إلغاؤها أو وقفها أو وإنذارها مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة الإعلاموالنشر ووسائل 

 الحرب أن يفرض  الطوارئ أو زمنإعلان حالة في محظور، ويجوز استثناء يداربالطريق الإ

 تتصل بالسلامة العامة التي الأمور في رقابة محددة الإعلامعلى الصحف والمطبوعات ووسائل 

ضا مع نتيجة استبيان رأي  و هذا يأتي متعار". للقانون، وذلك كله وفقاًالقوميأو أغراض الأمن 

ساءل السياسية و الدينية خبراء يروا ان قدرة الاعلام علي تناول المالخبراء حين أن الغالبية من ال

 ).١راجع ملحق (عيف جدا  ض اد الفسو

وفي واقع الأمر، تمارس الرقابة بكثرة من الجهات الرسمية ومن الناشرين والقائمين على 

وتقوم الحكومة بمراقبة الإعلام مراقبة شديدة كما تحد القيود القانونية . البثّ والصحفيين أنفسهم
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ة الصحفيين على الإخبار بحرية عن القضايا المحلية أو على الانحراف والقيود على البثّ من قدر

بشكل عام، يستطيع المواطنون التعبير عن . عن السياسة الرسمية في الإخبار عن الشؤون الدولية

آرائهم حول عدد كبير من القضايا السياسية والاجتماعية من دون خوف كما تنتقد الصحف 

والسياسات الحكومية ويمارس الصحفيون الرقابة الذاتية بشكل مستمر المعارضة غالباً الرسميين 

بشأن القضايا الحساسة فيتجنّبون نقد الرئيس والجيش وقوى الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل 

 ,.Ibrahim et al(وبالإضافة إلى النقد الذاتي يخضع الصحفيون إلى قيود رسمية . مباشر

فرضها الدولة والغرامات وعقوبات السجن تعني أنه على العاملين في إن الرقابة التي ت). 2003

وتعطي القوانين . مجال الإعلام العيش تحت التهديد الدائم من أي إجراء حكومي قد يتّخذ ضدهم

الحكومة فرصة للرد على التغطية الإعلامية التي لا تعجبها بالصرف ووقف إصدار الصحف 

  .وفرض الغرامات وعقوبات الحبس

ونص القانون على ضرورة أن . ١٩٧٥صدر أول قانون يحدد مهمات مكتب الرقابة سنة 

يمر كل عمل سينمائي أو مسرحي أو موسيقي على الرقابة للحصول على ترخيص لعرضه حيث 

في ظل . يتم حذف كل ما يتعارض مع الدين والأمن القومي والمسؤولين الحكوميين والسياسات

يع الرقيب أن يأمر بحذف أي مشهد يتعارض مع الدين أو الأمن القومي أو هذا القانون، يستط

المواقف الحكومية الرسمية من قضايا اقتصادية أو أخرى تتعلّق بالعلاقات الخارجية أو بالأعراف 

، أصدر مجلس أمناء اتحاد الإذاعة التلفزيون ١٩٨٣آب /  أغسطس١٧وفي . الاجتماعية والتقاليد

وحسب اتحاد .  والأنظمة تحدد دور الإدارة المركزية للمراجعة والنصوصعدداً من القواعد

الإذاعة والتلفزيون على كل المواد والبرامج أن تخضع للرقابة قبل بثّها لضمان تواؤمها مع 

كما أعطى الاتحاد للرقيب صلاحيات بمراجعة محتوى . السياسات العامة والأهداف الوطنية

 والاجتماعي بالإضافة إلى الشكل السردي ومضمون البثّ، كما أوجب النصوص الفنّي والأخلاقي

أن تراعي النصوص النظام العام والقيم الأخلاقية وقيم المجتمع الدينية والروحية لحماية الشباب 

وأكّد الاتحاد على ضرورة تفادي . من الانحراف وللحؤول دون صدور ما يمس بالمعتقدات الدينية

. لى استخدام العنف أو قد تساهم في انتشار الجريمة أو قد تكون مثيرة جنسياًبثّ أي مواد تشجع ع

راجع (وتم تعديل هذه القواعد لاحقاً لتصبح ميثاق الشرف الصحفي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون 

تنتقد صحافة الحكومة بشكل خفيف أداء الحكومة وسياساتها غير أنها لا تنتقد ). ٦,٤الملحق 

كما أنها لا تنتقد أي من . و عائلته أو قائد الجيش أو ضباطه أو السياسات الحكوميةرئيس الدولة أ

  .أو أي من الشخصيات الدينية البارزة.فتاوى أو قرارات شيخ الأزهر
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 أصبح الحظر الدستوري على ٢٠٠٦أيار / ومع تجديد العمل بقانون الطوارئ في مايو

البريطانية على العراق، أمرت -ضد الحرب الأميركيةومع تزايد التظاهرات . الرقابة أقلّ صرامة

الحكومة وسائل الإعلام بتفادي أي تغطية قد تشعل الجمهور المصري الحانق أو قد تؤذي 

وأتت إحدى أقوى ردود الفعل على هذه التوجيهات من مجموعة . الأميركية-العلاقات المصرية

واتخذ عدد . لأهرام، أعلنوا معارضتهم لهامن المثقّفين، من بينهم صحفيين معروفين من صحيفة ا

ودعت نقابة . من الصحف خطاً معادياً للولايات المتحدة وانتقدت بعنف الرئيس الأميركي

الصحفيين الإعلام إلى مقاطعة السفير الأميركي في مصر ، ديفيد ولش ، عبر رفض إجراء 

 المحلّية بالانحياز في تغطية الأنباء المقابلات معه أو نشر أي خبر يتعلّق به بعد أن اتّهم الصحافة

  .المتعلّقة بإسرائيل

تُخضع الصحف كافة نفسها للرقابة بالنسبة للقضايا المتعلّقة بالرئيس ومساعديه والنظام 

وينصاع الصحفيون لهذه القاعدة العرفية خوفاً من وشاية . القضائي والقوى المسلّحة والدين

وتنظر الحكومة نظرة . نهم يؤمنون بأنه التصرف الأنسبزملائهم أو من البوليس السري أو لأ

عدائية إلى كل ما قد يشكّل تهديداً لمصالحها بما فيه التصريحات السلبية حول الدين أو المعتقد أو 

ومن بين الضغوط المعنوية الأخرى ميل الصحافيين إلى . القومية العربية أو القيم والتقاليد الوطنية

 Abdel(تي قد تسيء إلى أي مسؤول حكومي أو فرض الرقابة عليها كتمان المعلومات ال

Mageed, 2001( ة هذا القيد في الفترة الأخيرة مع إطلاق الحكومةعلى الرغم من تراجع حد ،

  . حملة ضد الفساد

أحد مآزق حرية التعبير في مصر، منذ نهضة الإسلام السياسي، هو خوف الصحفيين من 

دينيين الذين يغتالون أولئك الذين يجرؤون على معارضتهم ، مثل حادثة الحكومة والمتشددين ال

 ,Essoulami(إغتيال الكاتب الصخفى فرج فودة فى أوائل التسعينات من القرن الُمنقضى 

ويقول بعض الصحفيين أنهم يشعرون براحة أكبر عندما يراسلون الصحافة الأجنبية إذ ). 2001

  .رية لأن المقال سينشر في الخارج وبلغة أجنبيةيستطيعون التعبير عن آرائهم بح

هذا الخوف المستشري من النظام السياسي يفاقم الرقابة الذاتية، غير أن هناك عامل آخر 

يدخل في الحسبان، فالصحافيون لا يستغلون بالكامل هامش الحرية الذي أتاحه التغيير الديمقراطي 

أصلة المتمثّلة في حماية الحكومة والرأي العام عبر كتمان هذه القاعدة المت. وتزايد تسامح الحكومة
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المعلومات ساهمت في انعدام شبه تام في قدرة الصحفيين على الاستمرار في النقد السياسي أو 

  .التعبير عن آرائهم السياسية حتى ولو أرادوا ذلك

ية فالحكومة المصرية تحافظ على تأثيرها على الصحف من خلال الضغوط الاقتصاد

أيضاً، إذ تملك الصحف التي تديرها الحكومة المطابع الكبيرة التي تعتمد عليها صحف المعارضة 

كما تسيطر الحكومة على توافر الورق وتدعم الصحف المعارضة مادياً ما يؤثّر على . للصدور

  ).Ragab, 2006(استقلاليتها 

ئل الإعلام لتباين ومن الصعب القول أن هناك رقابة تحريرية عادلة ومسئولة لوسا

اتجاهات الإعلام المكتوب من صحافة حكومية ومعارضة وخاصة ومستقلة ولكن هناك رقابة تامة 

ففي مطلع الألفية . بالنسبة للإعلام المسموع والمرئي والذي مازال مملوكا للدولة وتديره الحكومة 

 قد ظهرت قضية أغلقت صحف الدستور المستقلة والشعب الناطقة بلسان حزب العمل وكانت

نى لها ثالتي لجأت الي جزيرة قبرص حتى يتوهي تلك الصحف المختلفة " الصحافة القبرصية"

الحصول علي رخصة لتسجيل شركة للإعلام وبالتالي تحصل علي رخصة إصدار صحيفة تدخل 

ة لا ينطبق عليها قانون الصحاف) علي أنها صحيفة أجنبية(إلى البلاد وتطبع في منطقتها الحرة 

( ولكنها تخضع لقانون المطبوعات وهي بذلك تخضع لمراقبة وتصريح وزارة الإعلام المصرية 

(Abou Zeid, 2006.  

وقد بدا واضحا للجميع غياب الرقابة التحريرية العادلة للجميع في التفاوت الحادث بين 

لصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية والتي يمتلكها مجلس الشورى نيابة عن الدولة وتلك ا

ومع ظهور الصحافة . أحزاب مختلفة فلو أن الأمر أصبح أكثر تحررا عما كان عليه الوضع سابقا

المستقلة وخوضهم في منافسة مع الصحافة الحكومية كجريدة المصري اليوم وجريدة نهضة مصر 

إلا أنها أصبح هناك احترام أكثر للصحافة المستقلة ولو أن التجربة مازالت في خطواتها الأولي 

تبشر بنجاح مستقبلي إذا عطلت القيود المفروضة علي مضمون المادة الصحفية ورفع القيود علي 

 ,Abou Zeid)( حرية إصدار الصحف بالإضافة الي عدم تجريم مظاهر التعبير عن الرأي

2006.  

لقد أصبحت الصحافة المستقلة إحدى دعائم الصحافة المصرية الآن وكان غياب الصحافة 

ستقلة يدل علي غياب إرادة سياسية حقيقية في عمليات التحول الديمقراطي وإرجاء عمليات الم
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ولكن الجدير بالذكر أن إخفاقات الصحف المعارضة وتسيس الصحف القومية . الإصلاح 

ويتعرض الإعلام المسموع . بالرسميات أعطي فرصة لظهور وازدهار محدود للصحف المستقلة 

ة هيكلته ولو أن استقلاليته عن الحكومة مازالت أمرا غير وارد في الوقت والمرئي لعمليات إعاد

وفي العموم لن توجد صحافة مستقلة وحرة إلا إذا خففت الحكومة من قبضتها واستعمال . الحالي 

الصحافة والإعلام كأدوات تحكم ورفع قانون الطوارئ والمواد الجائرة في قانون العقوبات وقانون 

  .Abou Zeid, 2006)( الصحافة 

وقد أصبح الحديث عن قابلية الإعلام الحكومي للاستمرار اقتصاديا حديثا مكررا بعد أن 

زاد العجز المالي للمؤسسات الصحفية عن ستة مليارات جنيه مصري أي ما يزيد عن مليار 

وكذلك الوضع مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري المحتكر لعمليات الإذاعة . دولار 

وبات الأمر خطيرا في ظل . لتليفزيون بعجز يوازي عجز المؤسسات الصحفية ودور النشر وا

منافسة شديدة من الإعلام الخاص والمستقل ساء مطبوعا أو فضائيا ، وتعمل الحكومة علي إعادة 

  .Abou Zeid, 2006)( هيكلة هذه القطاعات حتى لا تتعرض إلى الانهيار

 

  صية استقلالية الصحفيين الشخ٤-١

يواجه الصحفيون المصريون الذين لديهم القدرة على دعم التغيير والترويج له والتأثير 

كما أن للمناخ . على الرأي العام عدداً كبيراً من المشاكل والتحديات التي تؤثر على أدائهم

مة السياسي والاقتصادي والثقافي التي تعمل فيه وسائل الإعلام دوراً مهماً في نشر الحرية كقي

وعلى الرغّم من أن العالم شهد حركة لا سابق لها مع بدء الألفية الجديدة . هامة للمجتمع بأكمله

وبالرغم من كل التطور والتقدم التكنولوجي إلا أن الصحفيين والناشرين وغيرهم من العاملين في 

ة والصرف مجال الإعلام في العالم العربي لا يزالون يعانون من الاضطهاد والضغوط السياسي

التعسفي والرقابة والمنع من السفر والتعديات الجسدية والتهديد والتوقيف والتعذيب والخطف 

بشكل عام، يحرص الصحفيون على ). Essoulami, 2001(وسحب جوازات السفر والنفي 

خصوصيتهم، إلا أنّهم مقتنعون بأن السلطات تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمراقبتهم والتنصت 

، وجد أن أكثرية الصحفيين ١٩٩٣وفي الدراسة التي قام بها صلاح الدين حافظ سنة . همعلي

 ,Hafiz(موضوعين تحت المراقبة وهم يدركون ذلك الأمر الذي يزيد من حدة الرقابة الذاتية 

1993 .( 
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 غرامات مرتفعة وعقوبات حبس من خمس سنوات ٩٦/٩٦يفرض قانون الصحافة رقم 

على الصحفيين لارتكاب مجموعة من الجنح غير محددة بوضوح فى وحتى خمس عشرة سنة 

ويحظّر القانون الحجز الاحتياطي بتهمة الإهانات الصحفية إلا في حال مخالفة . نص القانون

قانون العقوبات فيما يختص بإهانة الرئيس أو التشهير به ويشدد على حظر نقد المسؤولين 

 جرم القانون الأخبار الصحفية التي تشهر بالمسؤولين كما. الرسميين لاسيما رئيس الدولة

الرسميين أو تهين مجلس الشعب أو المحاكم العسكرية أو السلطات أو الوكالات العامة أو تهين 

وسمح القانون بمحاكمة الصحفيين في المحاكم . رؤساء الدول الأجنبية أو تسيء لسمعة الدولة

بعد اعتراض نقابة . ت بدون أي إجراء قضائيالعسكرية وبوقف إصدار الصحف والمجلا

الصحفيين واعتراضات الصحافة القومية سحب الرئيس مبارك بعض الفقرات المشكلة إلا أنه 

حافظ على كثير غيرها بما فيها تلك التي تنص على عقوبات جزائية لإهانة الرئيس وعائلته 

لقانون وشرعيته لمدة تزيد على السنة بعد واستمر الجدل قائماً حول هذا ا. ورؤساء الدول الأجنبية

مروره أمام مختلف المؤسسات مثل نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس 

  ).Amin, 2001(الشورى 

 الذي يبحث في الجرائم التي و هناك توجيهات رسمية محددة من خلال قانون العقوبات

  :تشمل هذه المعلوماتو, تقع بواسطة الصحف نشر بعض أنواع المعلومات

 ) أ من قانون العقوبات٨٠المادة (أسرار الدولة  ♦

 ومحاكمات القاصرين ♦

 ) أ مكررة من قانون العقوبات٣٠٩المادة (وقضايا المواطنين الخاصة  ♦

المؤلفات والنسخ المنشورة والوثائق والرسوم والخرائط والتصاميم والصور أو  ♦

 .الدولةأي ما قد يحتفظ به سري لصالح الدفاع عن 

الأخبار والمعلومات المتعلّقة بالقوى المسلّحة وتشكيلاتها وتحركاتها وأسلحتها  ♦

وشؤونها اللوجيستية وأفرادها وبشكل عام كل ما يتعلّق بالشأن العسكري أو الاستراتيجي بدون 

أشهر تعاقب المخالفة بالحبس لمدة لا تقلّ عن ستة (إذن خطي بذلك من القائد العام للقوى المسلّحة 

ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقلّ عن مئة جنيه ولا تزيد على خمس مئة جنيه، يتم 
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معظم الخبراء في ان القوي المسلحة  و هنا يتفق ).الحبس إذا حصلت المخالفة في زمن الحرب

الضغوط المالية هي اكثر كما اتفق معظم الخبراء في ان . تمارس كثير من الضغوط علي الاعلام

 ).١راجع ملحق (لضغوط التي يتعرض اليها الصحفيين  ا

 .التفسيرات الحديثة للقرآن أو الإسلام بدون موافقة الأزهر ♦

 . التحريض على العنف أو امتهان الطوائف إذا كان ذلك يهدد السلام الاجتماعي ♦

 .نشر صور لأشخاص في أماكن خاصة بدون الحصول على إذن مسبق منهم ♦

ت جنائية جارية بحالات طلاق أو انفصال أو زنا أو فسوق أخبار تتعلّق بتحقيقا ♦

أو غرامة مالية /  من قانون العقوبات تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر و١٩٣المادة (

 )لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه

 السريةنشر المرافعات القضائية والأحكام وتفاصيل تداولات هيئة المحلفين  ♦

 نشر تفاصيل الاجتماعات السرية لمجلس الشعب ♦

بعد أن تم تعديل . كما يتضمن قانون العقوبات عقوبات للأعمال المنافية للآداب العامة

يعاقب : " بالقانون أصبحت تنص على التالي١٩٩٦ بموجب القانون الصادر سنة ١٧٨المادة 

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف 

 أو التوزيع أو الإيجار أو الاتجارجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد 

 محفورة أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً

 أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور منقوشة

و من خلال استبيان راي . )Abdel Hamid, 2004" (.عامة إذا كانت منافية للآداب العامة

يتمتعون بحماية قانونية كافية  ان الاعلاميين لا يالخبراء، اجتمعت الغالبية العظمي من الخبراء عل

  ).١راجع ملحق ( مهامهم  لاداء

كما يمنع قانون العقوبات نشر تفاصيل جلسات المحاكمات السرية والقضايا المتعلّقة 

 من قانون العقوبات فتقضي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ١٨٩أما المادة . بجرائم محددة
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نيه مصري أو أو غرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على عشرة آلاف ج/ و

  : بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ينشر

 .تفاصيل الدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية التي أمرت المحاكم أن تكون جلساتها سرية -

 .تفاصيل الدعاوى القضائية المتعلّقة بجرائم الصحافة والإعلام -    

 أو إفشاء الأسرارتفاصيل الدعاوى القضائية بالمتعلّقة بالسب أو القذف  -    

في القضايا المتعلقة بهذه الأمور، يعتبر الصحفي مسؤولاً عن الجرم غير أنه عادة ما تلقى 

أما أسباب خرق . بالمسؤولية الجنائية أيضاً على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن الصحيفة

 مما يجعله شريكاً مباشراً القوانين العامة فهي إهمال رئيس التحرير أو المحرر المسؤول لواجباته

يعتبر الصحفي المنفّذ الرئيسي ويعاقب وفق مقتضيات الأحكام العامة للمسؤولية . في الجريمة

ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول مسؤولية افتراضية ناتجة عن وظيفته وموقعه في . الجنائية

معرفتها بالمادة المنشورة كما يجب أما بالنسبة للتهمة الجنائية فيجب إثبات معرفته أو . الصحيفة

أما من الناحية المدنية يعتبر مالك الصحيفة ورئيس التحرير مسؤولين دوماً . إثبات نية النشر 

  ). Serour, 2000(على أساس المسؤولية عن أعمال موظفيهم 

تتراوح عقوبات الجرائم الصحفية من الإعدام والسجن المؤبد أو المؤقت مع الأشغال 

. اقة في الحالات القصوى إلى السجن أو الحجز أو التغريم أو شطب المتهم وفصله من عملهالشّ

وفي حالات السب والقذف يعود للضحية وحدها الحقّ في تقديم الشكوى وذلك في خلال مدة ثلاثة 

 قد يتقدم وزير العدل بالشكوى في حال كان القذف متعلّقاً برئيس جمهورية دولة. أشهر بعد القذف

  ).Abdel Aal, 199(أجنبية أو ممثّله المعتمد في مصر أو مجلس الشعب أو الجيش 

 شكّل تراجعاً في مجال ٩٣/٩٥اعتبرت أكثرية الصحفيين والمنظمات أن القانون رقم 

 ١٨حريات الصحافة، وبعد سجالات عدة في مجلس الشعب صدر قانون جديد للصحافة بتاريخ 

وهو حظّر حجز . ١٤٨/٨٠ هو نسخة معدلة من القانون ٩٦/٩٦ن القانو. ١٩٩٦حزيران / يونيو

الصحفيين الاحتياطي بتهمة الطعن بواسطة النشر إلا لأولئك الذين يتهمون بخرق قانون العقوبات 

وأعيد التأكيد على قوانين سابقة تحظّر نقد المسؤولين الرسميين لاسيما . بسب الرئيس وتحقيره

نون الجديد خروجاً عليه الأخبار التي تطعن بالعاملين بالشأن العام أو واعتبر القا. رئيس الدولة
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تهين مجلس الشعب أو المحاكم العسكرية أو السلطات أو الوكالات العامة أو تحقّر رؤساء الدول 

كما أباح القانون محاكمة الصحفيين في المحاكم . الأجانب أو تؤذي سمعة الدولة أو تهين الرئيس

بعد اعتراض نقابة . إصدار الصحف والمجلات بدون إجراءات قضائيةالعسكرية ووقف 

الصحفيين سحب الرئيس مبارك بعض الفقرات المشكلة إلا أنه حافظ على كثير غيرها بما فيها 

واستمر الجدل قائماً حول هذا . العقوبات الجزائية لإهانة الرئيس وعائلته ورؤساء الدول الأجنبية

زيد على السنة بعد مروره أمام مختلف المؤسسات مثل نقابة الصحفيين القانون وشرعيته لمدة ت

  ). Abdel Mageed, 2001(ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشورى 

 التي تسمح بسجن الصحفيين ١٩٩٦، وعد مبارك بإلغاء المادة في قانون سنة ٢٠٠٤سنة 

ل قانون الطوارئ إلا أن هذا الوعد وبالرغم من أن الدولة لا تزال تعمل في ظ. بجرم سب الرئيس

 كان ٢٠٠٦ولكن حتى ربيع سنة . زرع أملاً جديداً في زيادة الحرية المتاحة للصحافة المصرية

ومؤخراً، زادت قضيتي سب وقذف حكم فيهما على صحفيين . الصحفيون ما زالوا يسجنون

وقد أدينت أميرة ملش . قضائيةبالحبس من التوتر بين الحكومة والصحافة فيما يتعلّق بالملاحقة ال

 بتهمة التشهير بقاض في خبر نشرته صحيفة الفجر المستقلّة وحكم على ٢٠٠٦آذار / في مارس

وقبل أقل من شهر على ذلك، أدين الصحفي عبد الناصر . ملش بالسجن سنة مع الأشغال الشاقة

والمرافق الإسكان المستقلّة، بتهمة التشهير بوزير " المصري اليوم"الزهيري، من صحيفة 

وحكم عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها السابق محمد إبراهيم سليمان  والمجتمعات العمرانية

بالتنازل عن وبناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة قام الوزير .  آلاف جنيه مصري١٠

  .مطبوعة أخرى ٣٧القضايا المرفوعة أمام القضاء ضد 

 

  :و الثقافية الاجتماعية  العوائق٥-١

يوجد كثير من العواق الاجتماعية و الثقافية امام دخول المرأة المصرية في مهنة 

ثقافة المصرية و نظرة المجتمع علي ان مهنة من أهم هذه العوائق مستمدة من ال. الصحافة

  . تعتبر غير مناسبة لطبيعة المرأة و علي ان الصحافة مجال ذكوريالصحافة

احيانا لصحفي يتطلب التواجد خارج المنزل في ساعات متظاخرة و ان طبيعة العمل اكما 

 و أقرت المؤسسة الدولية ,، مما يعتبر امرا مستحيلا للمراة في المجتمع المصريالسفر خارج البلد
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طلبات هو محاولة الوفاق بين مت ساسي للمراة المصرية و العربيةان العاق الالالعلام المرأة علي 

  . وقتها في حالة تغطية الاخبار العاجلةالاسرة و بين جدولة

بالرغم من ان . الرقابة و عوائق سياسية اخريعوائق اخري مثل التحرش الجنسي، يوجد 

 في البرلمان و أقل من ٢% من مجموع الصحفيين، انها تمثل فقط ٤٠%حفية تمثل المرأة الص

  .نتخابالمصرية مسجلة في حق الا  من المرأة ١٠%

وتشمل هذه , لغاء عدد من المواد من قانون الصحافة الحالي أو تعديلهايسعى الصحفيون لإ

المواد تلك المتعلّقة بالقذف والسب وعقوبتهما وحجز الصحفيين الاحتياطي وإعادة هيكلة محكمة 

التمييز وعقوبات الإساءة لسمعة مصر في الخارج والانضمام إلى الجمعيات المحظورة ونشر 

 والتحريض على ارتكاب الجرائم والقانون التنظيمي للصحافة وغيرها من الشائعات وحقّ التظاهر

  )٦,٨راجع الملحق (المواد 

التي تدعو لإنزال عقوبة ) د (٨٠من بين المواد التي يسعى الصحفيون لإلغائها المادة 

أو فرض غرامة مالية على أي / الحبس لمدة ستة أشهر على الأقلّ وخمس سنوات على الأكثر و

 الداخلية الأوضاع كاذبة أو مغرضة حول إشاعاتخارج البلاد بيانات و إذاعة تعمد  يمصري

يمكن .  هيبة الدولة واعتبارهاإضعاف الثقة المالية بالبلاد والتأثير سلباً علىؤدي إلى يللبلاد بما 

 أن تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين الذين يراسلون الصحافة الأجنبية والقنوات الفضائية

إن تهمة إذاعة المعلومات التي من شأنها إضعاف هيبة . والباحثين والخبراء والسياسيين والمثقفين

الدولة تهمة غير واضحة ولا دقيقة ويمكن استخدامها لكم أي نقد يطال الحكومة والأوضاع 

كل  التي تحظّر كذلك نشر) د (٨٦كما يدعو الصحفيون إلى إلغاء المادة . السياسية والاجتماعية

 هي أيضاً على لائحة المواد المطلوب إلغاءها ١٧٨والمادة . إشاعة خاطئة ومغرضة عن البلاد

فهي تفرض عقوبات على كل من صنع أو حاز صوراً تضعف هيبة الدولة، ويمكن أن تشمل هذه 

الصور صوراً فوتوغرافية للمناطق الفقيرة أو مكبات النفايات في الشوارع أو صوراً لفقراء أو 

  .مداخن تطلق الدخان الملوثل

السجن لكل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار على خلاف " التي تنزل عقوبة ٨٦المادة 

أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظّمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي 

و إحدى السلطات وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أ
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العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو الإضرار الوحدة 

كما تنطبق عقوبات هذه المادة على أولئك الذين يؤمنون المساندة ". الوطنية أو السلام الاجتماعي

 روج للمنظّمة بالقول المادية والمالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه بالإضافة إلى أي شخص

ويدعو الصحفيون إلى إلغاء الفقرة ". أو بالكتابة وكذلك كل من حاز مواداً خاصة بهذه الجمعية

  ).Ragab, 2006" (بالترويج بالقول أو بالكتابة"المتعلّقة 

 ١٢٤إذ تعاقب المادة . وكذلك يدعون إلى إلغاء الفقرات المتعلّقة بمنع حرية التجمع

كل ثلاثة موظفين على الأقل تركوا عملهم ولو في صورة استقالة أو " التغريم أو/ بالسجن و

هذا البند ". امتنعوا عن أداء عملهم متفقين على ذلك أو مبتغين من ذلك تحقيق غرض مشترك

كما يعاقب . مخالف للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت مصر عليها

 ,Abu Zaid (١٢٤ حرض أو شجع أو حبذ الجرائم الواردة في المادة  بضعف العقوبة كل من

2005.( 

وقدرة المجتمع المدني ومنظماته في مصر شبه منعدمة في مسألة حماية الصحفيين ولولا 

والمركز الدولي ) RSF(ومنظمة صحفيين بلا حدود ) CRJ(تقارير لجنة حماية الصحفيين 

شبكة الصحفيين الدوليين باللغة العربية وكذلك مركز حرية الذي وفر خدمة ) ICFJ(للصحفيين 

وأيضا المنظمة العربية لحرية ) CMF MENA(الصحافة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

ومعظم هذه التقارير تصدر عن منظمات مدنية خارجية ولا توجد منظمة ) APFW(الصحافة 

بة إلا إذا اعتبرنا أن المنظمة مصرية تعمل أساسا علي حماية الصحفيين خارج نطاق النقا

المصرية لحقوق الإنسان والتي تتعامل مع مسائل الحقوق لكافة الأنشطة والميادين إحدى هذه 

  .(Abou Zaid, 2006)‘ المنظمات 

ثمة عدد من المنظمات غير الحكومية، الدولية والمحلية، التي تسهر على مراقبة الساحة 

رية الصحافة وحقوق الصحفيين، من بين هذه المنظمات الإعلامية المصرية وتعمل لتعزيز ح

على . والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين" هيومان رايتس ووتش"منظمة 

المنظمات غير الحكومية كافة أن تحصل على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وهي 

 هذه المنظمات بالضغط لزيادة حرية وتقوم. تخضع لقيود بالنسبة لمصادر التمويل وأنشطته

وبالإضافة إلى ذلك تعمل ).Ibrahim et al., 2003(الصحافة ولمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان 
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نقابة الصحفيين ضمن حدودها لتعزيز حرية الصحافة، غير أن ولاءها منقسم من جراء روابطها 

 .الوثيقة مع الدولة

ري تنص صراحة علي أنه يحق لرئيس  من الدستور المص١٤٨ومازالت المادة 

الجمهورية إعلان حالة الطوارئ  ومازال قانون الطوارئ يخيم بظلاله علي الصحافة منذ أكثر 

من عقدين من الزمن ومن خلاله تصبح الرقابة الإعلامية أمرا مشروعا وقد تم منع كثير من 

منهم مجدي أحمد حسين المطبوعات من النشر كما تعرض الصحفيون للحبس تحت ذرائع كثيرة 

من جريدة الشعب ومصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وابراهيم عيسي من جريدة 

كما تعرض منهم لانتهاكات جسدية مثل عبد الحليم قنديل من جريدة الكرامة وحسين . الدستور 

سبب آراء وهناك العديد من الصحفيين الذين ينتظرون المحاكمة ب. عبد الغني من قناة الجزيرة 

وكما أنه رصدت قضايا جزائية وانتهاكات للصحفيين ومازال دور النقابة قاصرا . وحرية التعبير 

   . (Abou Zeid, 2006 )في الحماية الجسدية والاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء حتى الآن

أما عن الصحافة الاقتصادية بحد ذاتها والتي تتعلق بضمان مستوي لائق من الداخل 

يين وتنظيم حقوقهم المالية والوظيفية فلاشك أن هناك الكثير من الانتهاكات والاستثناءات للصحف

خاصة بالنسبة للأجور والعلاوات وساعات العمل والأجازات وخلافه بالإضافة إلى الإنذار السابق 

وقد تكون هناك عقبات بالنسبة للحقوق في المعاش أو . علي إنهاء الخدمة في معظم الأحيان 

كافأة نهاية الخدمة أو النقل إلي مكان آخر رغما عن الإرادة أو الاضطهاد و التمييز من رؤساء م

وبالنسبة للضمانات الاجتماعية فهناك بعض الملابسات . التحرير أو حتى من الرؤساء المباشرين 

  . (Abou Zeid, 2006 )الخاصة باحترام حقوق الإنسان وانتهاكات الخصوصية والكرامة 

ك اتفاق بين كثير من الصحفيين أن النقابة لازالت تفتقر الي الخدمات الملائمة وهنا

للصحفيين وأن هناك انحسارا في العمل النقابي ولو أن البعض الآخر يقول أن دور النقابة الآن 

   .(Abou Zeid, 2006 ) أقوي مما كان عليه في بدء نشأتها

 وغياب دور النقابة الكامل بالإضافة وقد كان تعسف المؤسسات الصحفية تجاه عامليها

الي السلطات المطلقة التي يتمتع بها رؤساء التحرير واستحواذهم علي السلطة لفترات طويلة من 

  (Abou Zeid, 2006 )أهم العوامل التي أثرت في هذا المنوال 
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   النزاهة-٢

   المعايير والأخلاقيات الواضحة في العمل الصحفي١-٢

يلتزم الصحفي فيما ينشره  "١٩٩٦ن قانون الصحافة الصادر سنة  م١٨بموجب المادة 

 في كل أعماله بمقتضيات الشرف بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكاً

 من والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً

 ٣٣,٩% و من خلال استبيان رأي الخبراء وجد أن ". إحدى حرياتهمحقوق المواطنين أو يمس

يروا ان مثل هذه  ٤٢,١%فقط من الخبراء يروا ان الاعلاميون يقبلون الخدمات و الرشاوي و 

  ).١راجع ملحق (الافعال قليلة جدا 

وبالإضافة إلى ذلك أصدرت كل من نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 

  ). للنصين الكاملين لهذين الميثاقين٦,٥ و ٦,٤راجع الملحقين (اقاً للشرف الصحفي ميث

 

  تنوع الإعلام٢-٢

يوفّر ازدياد التنوع في ملكية الوسائل الإعلامية منافذ إعلامية متزايدة بما يعكس تعدد 

من -وغيرها تنوعت ملكية الوسائل الإعلامية مع تزايد عدد صحف المعارضة . الآراء في البلاد

 بالإضافة إلى إذاعتي أف أم -الصحف الاقتصادية اليومية والمستقلّة وغيرها من المطبوعات

جديدتين والخصخصة المتوقعة لمزيد من إذاعات الأف أم وخصخصة قنوات التلفزيون المحلية 

اليوم في مصر ). Labib 2006(والزيادة المطّردة في عدد القنوات الفضائية المستقبلة في مصر 

وتتوافر الصحف الأجنبية والمجلات المحلية تنشر كل الأحزاب المعارضة صحفها الخاصة 

" سات نايل"والأجنبية بشكل مستمر، كما يتم استقبال مئات القنوات الفضائية من خلال قمر 

ويمكن أن يشاهد المصريون على القنوات الأرضية، التي تسعى لمنافسة الفضائيات . المصري

اب المشاهدين، قادة المعارضة والباحثين والجامعيين ورجال الأعمال وغيرهم من واستقط

 ,Amin(الشخصيات ينتقدون الحكومة والمجتمع الأمر الذي كان يعتبر تجاوزاًً للخطوط الحمراء 

2005.(  
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وإذا كانت الصحف تقتصر على المتعلّمين إلاّ أنه باستطاعة الشرائح الفقيرة في المجتمع 

 ,Amin)لى الأخبار من خلال الإذاعة والتلفزيون ــ وسيلة الإعلام الأكثر تأثيراً الوصول إ

وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل كلفة التلفزيون وباقات القنوات الفضائية يشاهدونها في . (2004

وتسعى الحكومة جاهدة لتوفير اتصال مجاني بشبكة الإنترنت . المقاهي وفي ساحات القرى

صية بأسعار مخفّضة، بالإضافة إلى مراكز اجتماعية بالمحافظات حيث يستطيع وحواسيب شخ

هنا  و يجب القاء الضوء .(Al Gody, 2006)المواطنون استخدام الحواسيب والإنترنت مجاناً 

التنوع علي عكس التنوع  علي نسبة كبيرة من علي ان المواضيع السياسية و الدينية لا تحظي

 ).١راجع ملحق  ()نوع الجنس(الثقافيو و الجندر تامتوافر في المواضيع 

وفي وقت أصبحت فيه التعددية الصحفية متواجدة بكثرة في مصر أصبح تحري الدقة 

والصدق والأمانة في نقل المعلومات عن المصدر أمرا باهتا فالالتزام بالموضوعية والنزاهة وعدم 

الشرف الصحفية أصبحت من الأمور التي تلوين الأخبار واحترام الالتزامات الأخلاقية وميثاق 

تغتاب يوميا وباتت ظاهرة الفساد في المجتمع الصحفي من أول رؤساء التحرير إلى أصغر 

المحررين أمرا واردا ويحدث كثيرا في كافة أنماط وسائل الإعلام كما أصبح استغلال العمل 

غة في صالح الآخرين والتميز الصحفي للمصلحة الشخصية أمرا طبيعيا بل الترويج للذات والمبال

لمجموعات رجال الأعمال وعدم الحيادية والخلط الواضح بين الإعلان والإعلام ويصل الأمر إلي 

تزييف بعض الحقائق مما خلق جوا غريبا علي مهنة الصحافة وانعكاس ذلك علي تصدي 

  .  (Abou eid, 2006)الصحافة للفساد في المجتمع بشكل سلبي

  

   الكفاءة-٣

   المؤهلات المناسبة للصحفيين العاملين١-٣

ما زال الصحفيون المصريون الذين بإمكانهم الترويج للتغيير والتأثير على الرأي العام 

ومن الضروري في عملية نشر . يواجهون عدداً من المشاكل والتحديات التي تؤثر على أدائهم

لاقتصادي والثقافي الذي تعمل فيه وسائل الحرية كقيمة لا غنى عنها ، التنبه للمناخ السياسي وا

وكما هي حال الصحفيين في أنحاء أخرى من العالم، يجد الصحفيون المصريون أنفسهم . الإعلام

في خضم ثورة معلومات واتصالات حيث يجب أن ينافسوا الآخرين لأجل البقاء ولأجل أن يتطور 
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ة الإعلام وأدائه ونقص الحرية الضرورية الإعلام المصري، إلاّ أن النظام السياسي وضعف هيكلي

و هذا يأتي  .(Amin, 2000)كلّها تعيق الصحفي وتحد من قدرته على تطوير وسائل الإعلام 

لعظمي من الخبراء يروا ان  تبين من الاستفتاء علي ان الغالبية ا متوافقا مع اراء الخبراء حين

لتي تستخدمها الحكومة في اختيار الموظفين في الاراء و الانتماءات السياسية هي اهم المعايير ا

  ).١راجع ملحق  (الاعلام الي جانب معيار الكفاءة

 برنامجاً أكاديمياً لتدريس الصحافة والإعلام وفي ١٤في الجامعات الوطنية المصرية 

. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت وزارة التعليم العالي برنامجين إضافيين.  برامج٤الجامعات الخاصة 

هناك خلاف حول كفاية هذه البرامج من حيث العدد ومن حيث النوعية بما يوفّر العدد اللازم من و

يتطلّب عصر المعرفة الذي نعيش فيه نوعاً مختلفاً من . الصحفيين لتلبية طلب سوق الإعلام

  .(Amin, 2005)الخبرات والمهارات من ذلك الذي كان مطلوباً فيما مضى 

علام على المستوى الجامعي وتعليمه ضمن الإطار السياسي يطرح تطور اختصاص الإ

إذ أن برامج تدريس الصحافة والإعلام، وفاقاً لبعض الخبراء، لديها قسم . في مصر إشكالية هامة

مشترك هو البرنامج الرسمي الموحد وكلّها تهدف إلى تهيئة صحفيين ، جيلاً تلو الآخر، ينقلون 

  .ت الدولة والقطاع العامللشعب المصري وللعالم إنجازا

وتواجه البرامج الأكاديمية الإقليمية وفي الأرياف عدد من الصعوبات لجهة التمويل 

والأساتذة والمنشآت، هذا بالإضافة إلى فرض الرقابة ومنع حرية التعبير عن الرأي في الفصول 

العملي إذ يشكّل وقلّما تتضمن المناهج في جامعات الريف المصري التدريب . بشتّى الوسائل

وبالإضافة إلى هذه . النقص في الموارد المالية والأساتذة المتمرسين عائقاً أساسياً في هذا المجال

العوائق، لا تشدد المناهج على القيم والمسؤوليات في حرية الصحافة أو على الممارسة الشريفة 

فيين على الصعيدين العالمي للمهنة ودور وسائل الإعلام في السهر على المجتمع وحقوق الصح

وكذلك ثمة نقص كبير في . (Dabbous, 2004)والداخلي في ظل قانون الصحافة المصري 

التدرب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام بما فيها الصحافة على الإنترنت 

(Amin, 1996)وغيرها من  توفّر الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأميركية في القاهرة 

 ,(Aminلموارد المناسبة والتمويل اللازمالجامعات الحديثة برامج تدريس أكثر شمولية وتقدم ا

1999.(  
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  سهولة الدخول في مهنة الصحافة ٢-٣

 و قد أصبح تادخول الي المهنة عن  الانتساب إلى نقابة الصحفييننعلى جميع الصحفيي

ث تشبعت كافة الصحف الصادرة في جمهورية صر طريق نقابة الصحفيين امرا بالغ الصعوبة حي

  .العربية بالعاملين بها و أصبح امرا شبه مستحيلا في التحصل علي وظيفة في مثل هذه الصحف

فقد عارضت الحكومة .  وبالرغم من وجود نقابة للصحافة ألاّ أنه لا يوجد نقابة للقيمين على البث

  .لقيمين على البث وذلك بدون أي سبب واضحكل التحركات التي هدفت إلى إنشاء نقابة ل

وفي السنوات القليلة الماضية، فشلت الجهود في وضع العاملين في قطاع البث تحت مظلة 

، جرت محاولة لإنشاء نقابة ٢٠٠٦شباط / وفي فبراير . (Rogab, 2006)نقابة الصحفيين 

  .ابة الصحفيينللقيمين على البث وثمة مشروع قائم لإنشاء نقابة على غرار نق
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III- قةد: الفصل الثالثالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية ": راسة معم

 "٢٠٠٥المصرية سنة 

  

   تأمين الوصول الحر والعادل إلى شبكات البث-١

 حدثاً تاريخياً ليس لأنها كانت أول ٢٠٠٥كانت الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 

 المعارضة، ولكن بسبب الحريات التي أعطيت انتخابات تجري بعدة مرشحين من أحزاب

  .للصحافة لتغطية المرشحين وعملية الاقتراع

أنشأ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرية وشكّل لجنة لمراقبة وسائل الإعلام المصرية في 

مهمة هذه اللجنة مراقبة التغطية الإعلامية . ٦٠٤/٢٠٠٥ بموجب المرسوم رقم ٢٠٠٥ تموز ١١

لى أن الأحزاب السياسية والمرشحين الرئاسيين قد حظوا بالنفاذ إلى وسائل الإعلام والتأكيد ع

كما كان من مهام اللجنة التأكيد . المرئية والمسموعة وبالتغطية المناسبة خلال الحملة الانتخابية

  .على أن وسائل الإعلام قد أمنت للناخبين فرصة القيام بخيار مدروس وواع

 عضواً من الأساتذة المتخصصين والعاملين في الشأن الإعلامي كما ١٧تألفت اللجنة من 

أعطيت اللجنة مقراً في . ضمت شخصيات عامة وممثلين عن وسائل الإعلام القومية والمعارضة

وجهز المقر بأجهزة . الطبقة التاسعة من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو في القاهرة

 مرة ٣٦وات التلفزيون كافة كما تمت مراقبة الإذاعات واجتمع أعضاء اللجنة التلفزيون لتغطية قن

  . يوما٢١ًفي خلال الحملة الانتخابية التي دامت 

صمم المركز لمساعدة أعضاء اللجنة في رصدهم للطرق التي تستخدمها وسائل الإعلام 

علّقة بها ولتقييم ما إذا كانت المحلية والدولية في الإخبار عن الانتخابات والقضايا الأخرى المت

  .وسائل الإعلام تحترم معايير التوازن وعدم الانحياز طوال فترة الحملة

ومن أولى أعمال اللجنة وضع مبادئ توجيهية للقوانين والقواعد التي ستراقب أداء بث 

سياً في سياسة شكّلت هذه المبادىء تغييراً أسا. اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال الانتخابات الرئاسية

فلأول مرة طُلب من وسيلة إعلام . البث وخطوة بعيداً عن نمط البث المصري السلطوي التاريخي

مرئية مصرية تملكها الدولة وتدعمها وتمولها الخزينة العامة أن تؤمن تغطية عادلة وإمكانية نفاذ 
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 ,Amin) في خلال الحملة متكافئة للمرشحين المعارضين الذين ينتقدون الحكومة والرئيس علناً

2006).  

من بين المسائل التي واجهت اللجنة ما إذا كانت تغطية الأحزاب السياسية المباشرة 

أوصت اللجنة بإعطاء كل الفرقاء . مجانية أو بالكلفة أو مزيجاً من الاثنين كما هي الحال عادة

وكان أعضاء . فوعةحصة في البث المباشر المجاني على أن تدعم هذه الحصة بإعلانات مد

اللجنة يراجعون فحوى الإعلانات قبل البث للتأكد من أنها تحترم المعايير الموضوعة لتغطية 

 :الأمور التاليةالضوابط والمعايير شملت  .الحملة الانتخابية

 . ة كاملةيداالتعريف بمرشحي الرئاسة وبرامجهم بشكل عاجل ومتساو بحي .١

 بما يحقق المشاركة الإيجابية الواعية والانتخابياسي القيام بدور نشط في التثقيف السي .٢

 . الانتخاباتفي 

لتأثير في التغطية ا إمكانياتها وأنشطتها باختلافعدم السماح لجماعات الضغط  .٣

 .  بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرصللانتخاباتالإعلامية 

 . عدم السماح بإذاعة ما يمس سمعة المرشحين أو ينتهك حرمة حياتهم الخاصة .٤

 .  الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصرياحترامالتأكيد على  .٥

 الرأي وبين الأخبار المدققة والتي تنسب إلى ءإبداالتمييز بين ما يتيحه حق  .٦

 . مصادرها

التمييز بين الإعلام والإعلان، والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين  .٧

 . في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر

 ٢٠٠٥ لسنة ١٧٤ في إطار القانون رقم الانتخابية بالمواعيد المحددة للحملة تزامالال .٨

 . نوالتلفزيو في الإذاعة الانتخابيةللدعاية 

)  الرئاسةتبانتخاباعند إذاعة استطلاعات الرأي الخاصة (تقديم المعلومات الكاملة  .٩

عليها، وحجماشتملتي له، والأسئلة العن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تمو  نة العي
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، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة ء الاستطلاعومكانها، وأسلوب إجرا

 . في نتائجه

 .  بهاللالتزامإعلام جميع المرشحين بهذه المبادىء والمعايير  .١٠

 والتأكدلامية  لتقييم التغطية الإعالانتخاباتتشكيل لجنة لرصد كل ما يذاع في فترة  .١١

 ١.من مراعاتها للمبادىء والضوابط والمعايير المنصوص عليها وتصحيح أي مخالفات 

)Amin, 2006.( 

كما نظّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون حملة توعية وتثقيف لتشجيع المنتخِب على المشاركة 

ابات متعددة الأحزاب وبما أن كل الانتخابات السابقة كانت استفتاء ولم تكن انتخ. والإدلاء بصوته

احتاج الناخبون إلى التعرف على أهمية المشاركة وعلى خلفيات المرشحين كافة وعلى عملية 

ووضعت اللجنة مبادئ وتوجيهات لابتكار البرامج المتعلّقة بالانتخابات وشملت . الانتخاب ذاتها

 : هذه المبادئ ما يلي

ة والتلفزيون لمنع بث البرامج المعتادة التي تأمين حيادية وشفافية شبكة برامج اتحاد الإذاع .١

 .قد تحتوي على تبني أو نقد أي مرشّح

 .فصل تغطية أخبار الرئيس في مهماته الرسمية عن أخبار حملته الانتخابية .٢

فصل تغطية أخبار الوزراء في أنشطتهم المهنية ودورهم الرسمي وتصريحاتهم التي قد  .٣

وتطبيق ذلك أيضاً على تغطية تصريحات ونشاطات .  مرشّحتشكّل تبنياً أو دعاية انتخابية لأي

 .عائلة أي مرشّح

 .إعطاء هذه المبادئ والأنظمة للقيمين على البث في القنوات التلفزيونية الخاصة .٤

 دقيقة للدعاية ١٥السماح للمرشحين ببث أفلام وثائقية قصيرة لا تتعدى مدة الواحد منها  .٥

وكذلك تحدد اللجنة أوقات البث وتعلن بوضوح أن . ث خاصةلحملتهم الانتخابية مقابل رسوم ب

 .هذه الأفلام الوثائقية هي أفلام دعاية سياسية

                                                 
  الهيئة العامة للاستعلامات: المصدر 1

htm.040201060000000001/Ministry/Election/PSystem/Politics/Ar/eg.gov.sis.www://http   
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يجبر المرشحون كافة على الانصياع للمبادئ الأخلاقية التي وضعها اتحاد الإذاعة  .٦

 . والتلفزيون عند استخدام أي مواد جديدة في دعايتهم السياسية

ثناء النشرات الإخبارية أو البرامج أو التغطية الحية على قنوات لا تبث الدعاية السياسية أ .٧

 .التلفزيون والإذاعة كافة

 دقائق مقابل رسم ٣يمكن للمرشحين طلب تغطية مقاطع من حملاتهم لمدة لا تزيد عن  .٨

 ).Amin, 2006(يحدده اتحاد الإذاعة والتلفزيون 

تحاد الإذاعة والتلفزيون للانتخابات شمل عمل اللجنة الفرعية التي أنشئت لمراقبة تغطية ا

  :الأنشطة الآتية

استلام الشرائط الصوتية وشرائط الفيديو ومراجعتها للتأكد من أنها تتواءم مع القوانين  ♦

 .والأنظمة التي وضعتها اللجنة

مراقبة أداء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لبث الخطب التي يلقيها مرشحو الرئاسة  ♦

هم على قنوات الإذاعة والتلفزيون المصرية للتأكد من عدالة وحيادية هذه ومتابعة أنشطت

 .الأخيرة

مراقبة أداء شبكات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشكل عام في غير الأوقات المخصصة  ♦

 .للمرشحين للتأكد من خلو البرامج الأخرى من أي دعاية لأي منهم

 ).Amin, 2006(استلام الشكاوى والتحقيق فيها وحلّ النزاعات  ♦

 ارتكزت اللجنة الفرعية على التحليل النوعي لمحتويات البث وكانت مهمتها التأكد من أن

التغطية تحترم القوانين والمبادئ التوجيهية الموضوعة كما أنها تتّبع المعايير الدولية لتغطية 

 ).Bassiouni, 2006(الانتخابات 
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   تقييم التغطية الإعلامية-٢

.  مرشحين كل يمثّل حزباً سياسيا١٠ً، تقدم ٢٠٠٥نتخابات الرئاسية لعام في خلال الا

وركزت التغطية الإعلامية الشاملة على الانتخابات ذاتها وعلى برامج المرشحين الانتخابية 

وقد ظهر المرشحون في أكثرية البرامج الإعلامية في برامج حوارية أو مقابلات خاصة . المختلفة

  ).Amin, 2006(غطت أنشطتهم أو الأخبار التي 

ومن . وكأول مجهود من نوعه، يجب تقييم التغطية الإعلامية كبداية لإجراء تعليمي جديد

فقد . أبرز نجاحات هذه التغطية نقد الإدارة الحالية في خطاب غير مسبوق في الإعلام المصري

 كما استضافت أعضاء ،"كفاية"استضافت قنوات التلفزيون المملوكة من الدولة أعضاء من حركة 

من جماعة الأخوان المسلمين المحظورة الذين ظهروا في عدة برامج وانتقدوا السياسات الحكومية 

 Seattle Post(وكتب صحفي من جريدة سياتل بوست انتليجنسير . على الهواء مباشرة

Intelligencer( "ي أطلقها لم يكن من الغريب أن تنتقد شخصية معارضة الوعود الانتخابية الت

الرئيس مبارك في حملته الانتخابية لمحاربة البطالة وإنما الغريب هو أن ذلك حصل على قناة 

وكذلك جاء في تقرير نشرته صحيفة  ).Micheal, 2005" (تلفزيونية مصرية تملكها الدولة

 إذ انتُقد. أن السجال السياسي مفتوح من الآن فصاعداً) "Libération(ليبراسيون الفرنسية 

الرئيس، بحدة متفاوتة، في كل وسائل الإعلام، بما فيها التلفزيون الرسمي، واستطاع كل مرشّح 

  ). Guibal, 2005" (أن يصرح عن برنامجه

حاز أداء قنوات التلفزيون الرسمي على تقديرات جيدة في عدد من التقارير أكثر مما 

ف قامت بجهود لسرد برامج وبالرغم من أن الصح. حصل عليه الإعلام الرسمي المكتوب

الأحزاب وذكر المعلومات المتعلّقة بالمرشّحين ونشر الدعايات الانتخابية للأحزاب إلا أن أكثرية 

الصحف التي تملكها الحكومة دعمت مرشّح الحزب الحاكم، الرئيس مبارك، إلى درجة أنها تحدت 

تقلّة، كرست الصحف المملوكة ووفاقاً لدراسات مس. في بعض الأحيان مرشحي المعارضة الأبرز

غير أن . من الدولة مساحة للرئيس أكبر بكثير من تلك التي خصصتها لكل باقي المرشحين

الإدارة الرسمية انتُقدت في وسائل الإعلام كافة، بحدة متفاوتة، واستطاع كل مرشّح أن يصرح 

 ).Guibal, 2005(عن برنامجه 
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جديد بحرارة، غير أنه شاب تصميم الحملات بعض استقبل الرأي العام هذا الانفتاح ال

عند الإعلان عن الانتخابات وعن إمكانية . الشوائب الهيكلية وقدم المرشحون عدداً من الشكاوى

ترشّح عدة أشخاص من مختلف الأحزاب كانت المعارضة المنظّمة صغيرة لذلك لم يكن 

 يوماً ٢١دامت الحملة الانتخابية . لعامالمرشحون أو أحزابهم أو برامجهم معروفين لدى الرأي ا

وهي مدة قد تكون كافية في الديمقراطيات الناضجة حيث يعرف الناخبون الأحزاب العديدة 

وبرامجها ومرشحيها وحيث العملية الانتخابية معروفة المسار لدى أكثرية الناخبين المسجلين في 

أن هذه المدة غير كافية في مصر لتأمين اللوائح الانتاخابية والحاضرين للإدلاء بصوتهم، إلا 

فقد قدم عدد من الأحزاب مرشحين غير معروفين لم يحضروا . الناخبين الواعين والمطلعين

كما افتقر المرشحون إلى استرتيجيات إعلامية واضحة وأهملوا في . برامجهم بالشكل المناسب

رها لهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعض الأحيان استخدام المساحات الإعلامية الحرة التي وفّ

)Gamaiee, 2006 .( 

أما المشكلة الهيكلية الثانية، فكانت في إنشاء المؤسسات الإعلامية الرسمية للجنة لمراقبة 

ويمكن لهذا الإجراء المتأثّر جداً . التغطية الإعلامية للانتخابات تشرف عليها الإدارة الحالية

وحددت اللجنة أوقات البث . ت غير مستحقّة للقوى السياسية الحاكمةبالسياسة أن يؤدي إلى امتيازا

بالإضافة إلى ذلك أدى توزيع أوقات متساوية . وتوزعها مما جعلها عرضة للانتقادات بعدم الحياد

للمرشحين ومنع الحديث عن الانتخابات في البرامج الأخرى إلى حرمان المشاهد من معلومات 

وكذلك حد منع برامج . رنامج وإلى الحد من مشاهدة المنتخبين لهذه البرامجقيمة قد تُبحث في الب

الحوار من الجهود الرامية لمساعدة المنتخبين على القيام بخيار واع ولم يحفّز هذا الوضع 

 ,Gamaiee( سنة على الاهتمام بها ٥٠المواطنين الذين لم يهتموا بالسياسة ولا الانتخابات منذ 

2006( 

 من أن أشكال الدعاية السياسية في وسائل الإعلام راعت كل الشروط التي وبالرغم

. وضعتها اللجنة إلا أن أعضاء اللجنة أنفسهم وجدوا أن تفسير هذه المراعاةُ مربك و غير واضح

فتكليف صحفيين من الموظفّين بتغطية أنشطة الأحزاب السياسية كجزء من عقد الدعاية يقوض 

 ).Bassiouni, 2006(ومصداقيتهم استقلالية الصحفيين 

وقد صرحت أكثرية المقالات والافتتاحيات في الصحافة الداخلية والدولية أن التلفزيون 

المصري المملوك من الدولة كان حيادياً في التغطية والتزم بالقواعد والأنظمة التي وضعها اتحاد 

 37



  

 

مركز القاهرة لدراسات حقوق آب عن /  أغسطس٢٥وأفاد تقرير صدر في . الإذاعة والتلفزيون

غطية الإنسان الذي رصد تغطية أربعة قنوات تلفزيونية رسمية وقناتين مستقلّتين أن تقييمه لت

 كانت إيجابياً بالإجمال باعتبار أن هذه هي المرة وسائل الإعلام للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

  ).Bassiouni, 2006(الأولى التي تجري في مصر انتخابات بعدة مرشّحين 

أما النقد الأكثر شيوعاً في خلال التغطية الإعلامية فكان في أن التلفزيون المصري، في 

خلال التغطية البروتوكولية للأنشطة الرئاسية، أعطى الرئيس مبارك أفضلية على باقي 

وقال . يةالمرشّحين، بالرغم من أن ذلك لا يعتبر خرقاً للقواعد التي وضعتها لجنة مراقبة التغط

مدحت خفاجي، المتكلّم باسم الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، في مقال نشرته صحيفة بوسطن 

الأميركية، إن الحكومة تحاول تجاوز القواعد التي وضعت للحملة ) Boston Globe(غلوب 

الانتخابية من خلال القول بأن تغطية أنشطة الرئيس الرسمية يجب أن لا تكون ضمن حصص 

وأشار تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن حصة البث التي . المخصصة لهالبث 

فيما بلغت الحصة التي خصصت لأيمن نور، % ٢٠خصصت لمبارك على القناة الأولى بلغت 

أما على القناة الثانية %. ١٣وتلك التي خُصصت لنعمان جمعة % ٩أبرز مرشّحي المعارضة، 

ورأى التقرير أن %. ٧ولأيمن نور % ١١ولنعمان جمعة % ٤٠غطية لمبارك فقد بلغت نسبة الت

وسائل الإعلام تفادت تقديم أي وجهة نظر قد تنتقد بشدة أي من مرشّحي الرئاسة مما أضعف 

ووفاقاً للتقرير، قوضت هذه التغطية الإعلامية الضعيفة . تغطية كل المرشّحين بما فيهم الرئيس

ونتيجة لذلك .  فتح المجال أمام خطاب نقدي ومنفتح حول القضايا العامةفرصة وسائل الإعلام في

حوت التغطية كثيراً من التكرار وفشلت الحملة الانتخابية في إثارة اهتمام المواطنين بالانتخابات 

 ). CIHRS, 2006مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(

التلفزيون رفض بث دعاية وقال بعض قادة الأحزاب المعارضة إن اتحاد الإذاعة و

وادعوا أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون رفض بث الدعايات ". كفاية"مرشّحيهم التي تضمنت شعار 

قوانين "التي تصف الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر ما لم يتم حذف عبارتي 

توجيهية التي وضعتها لجنة هذه العبارات التي تقع خارج المبادئ ال". الشعب مكتئب"و " الفساد

 ).Ragab, 2006(مراقبة التغطية الإعلامية 

في خلال السنوات الستة القادمة، على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن تثير اهتمام 

الناس بأبرز القضايا السياسية في البلاد وأن تعرفهم على الأحزاب السياسية الموجودة وعلى 
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تها في مجال التشريعات وعملية تسجيل الناخب في اللوائح الانتخابية برامجها المختلفة وتحركا

وانطلاقاً من دور الإعلام . وأهمية المشاركة على صعيد الوطن ككل في هذه العملية الديمقراطية

كعين ساهرة على المجتمع، يجب أن يستغلّ هذا الأخير هذه الفرصة لإلقاء الضوء على القيود 

اع المباشر والعراقيل التي تعيق المشاركة وإقامة انتخابات حرة ونزيهة الموضوعة أمام الاقتر

 ,Bassiouni(ومكامن الضعف في هيكلية الإعلام التي تؤثّر سلباً على العملية الديمقراطية 

2006.(  
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IV-  التوصيات المتعلّقة بالسياسة: الرابعالفصل  

فيها التحديات السياسية لا تزال حرية الصحافة في مصر تواجه تحديات كثيرة بما 

كما لا تزال العوائق السياسية والقانونية والإدارية، بما في , والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية

 لا تزال مكاتب إذذلك فرض النظام السياسي سلطته للحفاظ على سيطرته على الصحافة والرقابة 

  .الرقابة ووكالات الاستخبارات تعيق حرية الصحافة

الاستقلالية والنزاهة والكفاءة: د توصيات هذا التقرير على المواضيع الثلاثة الأساسيةتشد.  

   الاستقلالية-١

إحدى أهم التوصيات لزيادة استقلالية الصحافة هي إنشاء هيئة تنظيمية مستقلّة لتنظيم 

يضم مختلف البث ودعم هذا الاطار التنظيمي المستقلّ لتعزيز نحو قطاع بثّ قوي وحر ومتعدد 

يجب على الأنظمة التي توضع ضمن هذا الاطار أن توازن . التوجهات لخدمة المصلحة العامة

بين الترويج للبرامج المحلّية وحماية قطاع البثّ الداخلي من المتطلّبات المرهقة التي قد يجدها 

مة ألاّ تعطي الهيئات بالإضافة إلى ذلك، على الأنظ). التطبيق(القيمون على البثّ مستحيلة التنفيذ 

تراجع الحكومة حالياً مشروع قانون يهدف لإنشاء سلطة تنظيمية . التنظيمية سلطات استنسابية

 للنص الكامل 6.9راجع الملحق . (مصرية تؤمن الشفافية والاستقلالية في عملية البثّ في مصر

خدمات البثّ العامة وإزالة يهدف هذا التشريع الجديد إلى تعزيز التنافس وبناء ). لمشروع القانون

  .تركز السلطة في مجال البثّ وزيادة حرية الصحافة المسؤولة

أما التوصية الأخرى الضرورية فهي إزالة قانون الطوارئ والتأكيد على أن قانون 

كما من , محاربة الإرهاب الذي سيحلّ محل قانون الطوارئ لن يستخدم لقمع حرية الصحافة

 الحكومة كافة التدابير لإلغاء المواد الدستورية وقوانين الصحافة التي تتيح الضروري أن تتخذ

  .احتجاز الصحفيين وحبسهم وتحد من حرية الصحافة
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  :وتشمل التوصيات الأخرى ما يلي

 -العامة والخاصة والمشتركة-تأمين التعددية من حيث تعددية ملكية الوسائل الإعلامية  .١

  .ت في الإعلام بشكل عامومن يحث تعددية الأصوا

  .حماية البث المشترك من التدخّلات لاسيما تدخّل الحكومة .٢

  .حماية حرية نشر الصحف وإذاعات الراديو والتلفزيون وامتلاكها .٣

تحويل قنوات البثّ التي يتملكها الدولة والحكومة إلى مؤسسات بثّ للخدمة العامة الحقيقية  .٤

ية التحريرية وتختار البرامج بما يلائم المصلحة العامة محمية من التدخّلات وتمارس الحر

  .وتمتلك الموارد اللازمة لملء مهمتها بكفاءة

تشجيع وتيسير تطويق قطاع بثّ مشترك قوي من خلال تأمين ترددات البثّ المخصَّص  .٥

لها ووضع رسوم مقبولة للحصول على رخصة البثّ وشروط مقبولة ومن خلال تأمين الدعم 

  . للقيمين على البثّ المشتركالعام

تشجيع البرامج المحلّية والترويج له كمظهر أساسي من مظاهر حقّ العامة بالتعددية في  .٦

  .البث بما في ذلك تطبيق كوتا لعرض حد أدنى من البرامج المحلية

خصخصة المطابع الحكومية وإزالة كل العوائق البيروقراطية الحكومية التي تحول دون  .٧

  .لمواطن لصحيفة أو إذاعة أو أي منفذ إعلامي آخرامتلاك ا

وضع إطار تنظيمي مستقلّ للترويج لنمو صحافة قوية وحرة ومتعددة التوجهات تخدم  .٨

  .المصلحة العامة

إزالة كل تدخلات الحكومة في تعيين رؤساء التحرير وشروط الحصول على التراخيص  .٩

  .للصحف

  . تقلاليته و تفعيلهحلّ المجلس الأعلى للصحافة أو ضمان إس .١٠

  .لغاء التشريعات التي تحض المسؤولية الحكوميين ضد النقداإ .١١

 41



  

 

  .إنشاء نقابة للإعلاميين المهنيين العاملين في مجال البثّ .١٢

إيجاد بيئة مناسبة للبثّ من خلال الترويج لإمكانية نفاذ عامة ومقبولة التكاليف بالنسبة  .١٣

م بالجباية التفضيلية في مناطق الرسوم على للخدمات من كهرباء وهاتف ومن خلال القيا

  .الواردات والضرائب العامة

تحرير الانترنت من رقابة الحكومة ومن تدخّلها من خلال توقيف مصادر المعلومات  .١٤

  .وإغلاق مواقع الأخبار

  .المتمثّل بتدفّق المعلومات الحر" حق المعرفة"التطبيق الكامل لمبدأ  .١٥

  .ات المستحدثة بشكل مستمرإعلام الرأي العام بالتشريع .١٦

 .وضع تعريف واضح لحدود حرية التعبير .١٧

  

   النزاهة-٢

تقضي أهم خطوة يمكن اتخاذها لتحسين نزاهة الصحافة بإزالة قانون الطوارئ وإلغاء 

المواد التي تسمح بحبس الصحفيين أو تحد من حرية الصحافة، وبالإضافة إلى توصيات أخرى 

  :من بينها ما يلي

  .ل أشكال الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلّقة بالصحفيينإزالة ك .١

إلغاء التشريعات التي تلقي بالمسؤولية الجنائية مباشرة على رئيس التحرير لكل ما ينشر في  .٢

  .صحيفته

  .إصدار قانون جديد للصحافة يحمي الصحفيين .٣

.  واضح ضمن المنظومة الصحفيةتحسين رواتب الصحفيين ومكافآتهم وتوفير مسار مهني .٤

  .الطلب من نقابة الصحفيين مناقشة قضية إنشاء صندوق تقاعد للصحفيين من عائدات الاعلانات

  .منع الصحفيين الموظفين من العمل في أكثر من مؤسسة صحفية واحدة .٥
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  .الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح كل الصحفيين المحتجزين .٦

التحريض واستعمال الردة والاتهامات بالكفر في الخطاب الإعلامي العمل على إزالة أشكال  .٧

  .بشكل عام وفي اللغة الصحفية بشكل خاص

الطلب من نقابة الصحفيين فرض ميثاق الشرف الصحفي على وسائل الإعلام كافة من دون  .٨

  .تمييز

الحكومية التي ترشي الصحفيين أو المؤسسات ) الدوائر(شجب ممارسات بعض المكاتب  .٩

فرض الاتهامات مع , الصحفية لشراء ولائها واستعمال خدماتها لنشر ما هو دون الحقيقة

  .عقوبات وغرامات للرشاوى

ويجب على كل المنافذ , إعادة تنظيم نقابة الصحافة كمنظمة صحفية مستقلّة عن الحكومة .١٠

عاملين في الإعلامية إنشاء لجان في كل المؤسسات الإعلامية لصياغة ميثاق شرف جديد لكل ال

 .قطاع الإعلام المصري

وتتألف من خبراء . الاتحاد لتشكيل لجنة إعلامية متخصصة تشرف علياه نقابة الصحفيين .١١

قانونيين لمراجعة التشريعات المتعلقة بالحصافة ووسائل الإعلام وللتدليل على مواد القانون التي 

 .لةقد تحد من حرية التعبير والصحافة ولاقتراح مواد أخرى بدي

 .إنشاء مركز محلي لحماية الصحفيين لموازنة دور نقابة الصحفيين .١٢

  

   الكفاءة-٣

كي يضطلع الإعلام في مصر بدوره المناسب في المجتمع المدني، على الصحفيين التحلي 

بمعايير مهنية عالية وكفاءة صحفية وتتطلب الصحافة المسؤولة، التي لا تستخدم الخطابات الملهبة 

والرأي كما تتطلب أن تُدعم التصريحات ) الواقع(رة على التفريق بين الحقيقة للمشاعر، القد

 ومجتمع والصحافة المسؤولة وحدها قادرة على بناء الثقة بينها وبين الحكومة. ببراهين قوية

  .الأعمال والرأي العام والمجتمع الدولي

 43



  

 

دريب في مجال على الصحفيين والعاملين في كل المؤسسات الإعلامية الحصول على ت

والصحافة المسؤولة، بالإضافة إلى التدريب على استخدام ) أخلاق المهنة(الأخلاق المهنية 

التكنولوجيا في مجال الإعلام وفي دور الإعلام وحقوق الصحفي وواجباته والإخبار الأخلاقي 

وقراطية وأهمية الإعلام الحيادي والموثوق به في السهر على حقوق الإنسان والديم) الشريف(

  .والحرية

  :ومن أهم التدابير لتحسين الكفاءة

إقرار تشريعات لفرض حرية المعلومات ووضع الوثائق الرسمية بتصرف الشعب  .١

للإطلاع عليها بشكل دوري، اتخاذ التدابير القانونية لمعاقبة الوكالات العامة والمؤسسات التي 

  .ذه التدابير تتلاءم مع المعايير الديموقراطيةتحجب المعلومات العامة والتأكد من أن تطبيق ه

  .تثقيف الصحفيين والطلب منهم أن يحترموا الفرق بين الخبر والإعلان .٢

  .الطلب من الصحفيين التحقق من مصادر معلوماتهم وذكرها .٣

  .احترام الحقوق الفريدة والخصوصية .٤

ري في مهمة تشجيع الحوار الموضوعي والتسامح واحترام آراء الآخرين كمبدأ جوه .٥

  .الصحافة

إنشاء جائزة سنوية للامتياز الصحفي على أساس تقييم هيئة تحكيمية مختصة مستقلة من  .٦

  .منظمة إعلامية

المبادرة بممارسة نقد الإعلام من خلال المراجعات الصحفية والتحقيقات في الشكاوى  .٧

  .ومجلس صحافة مستقلّ

 المصرية واستخدامها لتعزيز نوعية تحسين برامج تعليم الصحافة والاتصال في الجامعات .٨

  .الإعلام

٩. إزالة كل أنواع الرقابة والمصادرة والتدخّل الإداري في تدفق المعلومات الحر.  
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من خلال المنظمات الحكومية والمنظمات ) وجعله دولياً(تمتين التثقيف الإعلامي  .١٠

  الإعلامية؟

ج ووسائل الإعلام الحديثة تطوير برامج تدريب جديدة تركز على إدارة الإعلام والإنتا .١١

والتدريب على المعايير الأخلاقية والمهنية وتشجيع المنظمات الإعلامية على طلب التدريب 

  .المستمر

  .تأمين نفاذ ملائم لتكنولوجيا المعلومات والإعلام .١٢

التعرف على الجيل الجديد من القياديين في مجال الإعلام وتدريبهم من خلال العمل مع  .١٣

تنظم المحاضرات , لمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والحكومات والشركاتالجامعات وا

  .والمؤتمرات حول قوانين الإعلام والممارسة المهنية

إنشاء شراكات بين المجتمع المدني والقيمين على البث المشترك لتأمين نقل التكنولوجيا  .١٤

  .المستدام
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